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 المستخلص

تعد التغيرات التي حصلت  يلي العلرافي يلي  ايلي النيلانها التغلا التغيلر يلي حدلع ا  تنلان  تل  

لؤسسات الدالي اأجغزتغا يي إنفاف النال العام لا اجل إحداث التتنيي النستداليي  ان لزالاً  ت  

التغيرات اتوسيع نطلاف  الأجغزة العتيا لترقابي أن تعيد التظر يي برالدغا الرقابيي لتتسدع لع هذه

رقابتغاي إذ إن ضعف لوا بي الأجغلزة العتيلا لترقابلي لتطلور نار اأهلدال السلتطات التتفيذهلي يلي 

إنارتغا لتنال العام أنى إل  سوء استخداله اتتنيته االحفاظ  تيه اانتشار ظلاهرة الفسلان اانار  

 . االنالي

اانار  االنللالي السللبباته انتا دللهي  اهتصلله هللدل الدراسللي إللل  التعرهللف بنشلل تي الفسللان   

اتشخيص أهع الأسباب التي أنت إل  ضعف أناء الأجغزة العتيا لترقابلي لتحلد للا الفسلان اانار  

 اا رتقاء بأناء الأجغزة العتيا لترقابي لنواجغي الفسان اانار  االنالي .  االنالي .

 

 المقدمة 

طيللرة تؤ للدها   حللي  النيللي قللدلتغا لتظنللي هعللاني العللراف اليللوم لللا  يللي يسللان لسللتفحتي ا 

 178لا بليا  175 احتل العراف ييغا النرتبي لدر ات الفسان ي لنؤشر2010الشفاييي الداليي  ام 

ناليي االتقرهر هنتح العراف لرتبي لتقدلي ب ل جدارة يي أسلفل سلتع الفسلان اانار  االنلالي يغلو 

إذاً  بللد لللا   يالتللي احتتلل  ذهللل القا نللي االصللولال الياننللار يللي النرتبللي الرابعللي بعللد أيغانسللتان

ا رتقاء بدار الأجغزة العتيا لترقابي النتنثتي بشقيغا التشرهعي االتتفيذ  لت ون أجغزة يتيي  فلوءة 

قانرة  ت  تحنل لسؤاليي الرقابي  تل  القطلاا العلام اسلالي اسلتخدام النلال العلام اتحدهلد للدى 

لنحاسبييي ا ت  الرغع للا تعلدن السلتطات الرقابيلي ال تغلا للع تحلد سالي سير الأجغزة الناليي اا

لا ظاهرة الفسان اانار  االنالي حتل  الارت هلذه الظلاهرة تشل ل تغدهلداً لغيبلي الداللي الناليلي 

تللع التدللوء إللل  العدهللد لللا اتحللدهاً لتنغتللي النحاسللبييي ال للي   ت للون النغتللي شللره ي يللي الفسللان 

للا بعلل   القللوانياي ااضللع بعلل  التعتينللات اانارهللي االناليللي اتشلل يل هي للي الأسللاليه لتغللا سع

لختصي بالتزاهلي ان لع نهلوان الرقابلي الناليلي اتشل يل ل اتله النفلتف العلام يلي  ايلي اللو ارات 

اغيرها لا الأساليه . يضاٌ  ا نار الحو ني النؤسسيي لا  ال بع   لياتغلا  يلي أن توليغلا 

تعزهز أنظنتغلا الرقابيليي لنلا تتنتلع بله هلذه امليلات للا لزاهلا تؤهتغلا الأجغزة الح وليي اهتنالاً ل

 لت ون اسيتي يعاليي لتضرب بقوة لتحد لا الفسان اانار  االنالي. 

 المحتويات : 

 المبحث الاول : منهجية الدراسة ودراسات سابقة 

 المبحث الثاني : الجانب النظري للدراســــــــــــــة

 جانب العمــــــــــــــــــــــــــــــليالمبحث الثالث : ال

 المبحث الرابع : الاستنتاجات والتوصــــــــــــــيات 

 

لمواجهة  سبل الارتقاء بأداء الأجهزة العليا للرقابة في العراق

 الإداري والمالي  الفساد

 دراسة ميدانية في بعض المؤسسات الحكومية

 بحث مستل عن رسالة ماجستير

 قيصر علي عبيد الفتلي م.م          ةحسين هادي عنيز أ.م.د.

 قسم المحاسبة -كلية الإدارة الاقتصاد  -جامعة الكوفة 
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 المبحث الأول

 منهجية الدراسة ودراسات سابقة

هعد البحل   نتيلي لتصلتي السلتنرة بغلرص الوالول إلل  لعلارل جدهلدةي اه لون ذلل  يلي 

 النبح  الأال لتغديي الدراسي ايق امتي:إطار لتغدي ااضحي اانطاقاً لا هذا الفغع هتضنا 

 (The Importance of Studyأولاً: أهمية الدراسة : )

تبـر  الأهنيي بدراسي اتحتيل ظاهرة الفسان اانار  االنلالي نتيدلي تفاقنغلا بشل ل لضلطرن 

الللا لغللا لللا تللدا يات  طيللرة الللرنانات سللتبيي  تلل   ايللي لتللاحي الحيللاةيً اانطاقللاً لللا لبللدأ 

ايظي  ت  النال العام االتي تعد لسؤاليي الدنيعي يا بلد للا توجيله الأنب النحاسلبي لتنزهلد النح

لا ا هتنام بدراسي أسباب الفسان ا ليات ل ايحتهي اأن ه ون لنرا ز الأبحاث يي الدالعات نار 

يلداً يا ل الا  ال نراسي اتحتيل الأسباب الحقيقيي اراء استفحال هذه الظلاهرة اتطوهقغلا.. تنغ

لبتورة استراتيديات ل ايحه ي االقضاء  ت  هذه الظاهرة التي بات  تش ل تحدهاً لتقيع ا جتنا يـي 

 االأ ـاف النغتيـي.

 ( The Problem of Studyثانياً: مشكلة الدراسة : )

تعد التغيرات التي حصت  يي العرافي يلي  ايلي النيلانها التغلا التغيلر يلي حدلع ا  تنلان    

ات الداللي اأجغزتغلا يلي إنفلاف النلال العلام للا أجلل إحلداث التتنيلي النسلتدالي .  لان  ت  لؤسس

لزالاً  ت  الأجغزة العتيا لترقابلي أن تعيلد التظلر يلي برالدغلا الرقابيلي لتتسلدع للع هلذه التغيلرات 

اتوسيع نطاف رقابتغاي إذ إن ضعف لوا بي الأجغزة العتيا لترقابي لتطور نار اأهلدال السلتطات 

تتفيذهي يي إنارتغا لتنال العام أنى إل  سوء استخداله اانتشار ظاهـرة الفسان اانار  االناللـيي ال

 اتتتخص لش تي الدراسي يـي التقاط امتيي :

ضللعف البللرالر الرقابيللي التللي تتسللدع لللع هللذه التغيللراتي االتللي تللؤن  بللدارها إللل   -

ق القوانيا لنلا هسلغع يلي ضعف إجراءات النسا تي اغياب الشفاييي االقدرة  ت  تطبي

 اعوبي تقييع التتا ر .

تعدن الأجغزة العتيا لترقابي اغياب الت الل اضعف التتسيق يينا بيتغا ي أثرَّ ستباً  تل   -

 لستوى الأناء يي الأجغزة الح وليي .

 ( (The Objective of Study : هدف الدراسة :ثالثاً 

 تغدل الدراسي إل  :  

 ن اانار  االنالي السبباته انتا ده .التعرهف بنش تي الفسا –1

تشلللللللخيص أهلللللللع الأسلللللللباب التلللللللي أنت إلللللللل  ضلللللللعف أناء الأجغلللللللزة العتيلللللللا لترقابلللللللي  -2

 لتحد لا الفسان اانار  االنالي .

 ا رتقاء بأناء الأجغـزة العتيا لترقابـي لنواجـغي الفسان اانار  االنالي.  -3

 

 ( (The Hypothesis of Study رابعاً : فرضيات الدراسة :

تتطتق الدراسي يي لعالدي النش تي لا  ال الفرضيات امتيي االتي تساهع يلي اضلع إجابلي 

  ت  التساؤل ) هل هتاك نار للأجغزة العتيا لترقابي يي لواجغي الفسان اانار  االنالي(: 

 الفرضية الرئيسة الأولى:

جهزة الحكومية ومؤشرر الفسراد توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية إحصائية بين أداء الأ

 الإداري والمالي وتنبثق منها الفرضيات الفرعية الآتية:

توجللد  اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا التزاهللي االنسللاءلي االشللفاييي الؤشللر  (1

 الفسان اانار  االنالي .

الفسلان اانار  توجد  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بليا الرقابلي الدا تيلي الؤشلر  (2

 االنالي.

توجللد  اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا الأنظنللي االتعتينللات الؤشللر الفسللان  (3
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 اانار  االنالي.

توجللد  اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا النعللاهير الأ اقيللي الؤشللر الفسللان  (4

 اانار  االنالي.

 

 الفرضية الرئيسة الثانية: 

تباط ذات دلالة معنوية إحصرائية برين أداء الأجهرزة العليرا للرقابرة ومؤشرر توجد علاقة ار

 الفساد الإداري والمالي وتنبثق منها الفرضيات الفرعية الآتية:

توجد  اقلي ارتبلاط ذات ن للي لعتوهلي إحصلا يي بليا  فلاءة ايا تيلي الأجغلزة العتيلا لترقابلي   (1

 الؤشر الفسان اانار  االنالي .

رتباط ذات ن لي لعتوهي إحصلا يي بليا  اقلي الأجغلزة العتيلا لترقابلي يينلا بيتغلا توجد  اقي ا (2

 الؤشر الفسان اانار  االنالي .

توجللد  اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا اسللتخدام النعللاهير النغتيللي االرقابيللي  (3

 الؤشر الفسان اانار  االنالي .

 الفرضية الرئيسة الثالثة : 

ارتباط ذات دلالة معنويرة إحصرائية برين اليرات الحوكمرة المؤسسرية ومؤشرر  توجد علاقة

 الفساد الإداري والمالي وتنبثق منها الفرضية الفرعية الآتية :

توجد  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بليا تعزهلز نار التلدقيق اللدا تي االخلارجي 

 الؤشر الفسان اانار  االنالي .

 

 دراسات سابقة

 رضاً لوجزاً لنا جاء يي الأنبيات النحاسبيي االرقابيي لا بع  نا الددال هتض

الدراسات التي تن ا الباح  لا جنعغا اا طاا  تيغا بغدل تحتيتغا الحاالي ا ستفانة لتغا يي 

 -إ دان الدراسي الحاليي انوجز لتغا الدراسات امتيي :

 (1جدول رقم )

 مضمون الدراسة الدراسة

 لدراسات الأجنبيةا -أولا :

Ball 2004     ًبيان أهمية الحكم الرشيد حيث إنها تمثل ركناً أساسيا

في تعزيز الثقة في الأنظمة المالية، حيث يمكن للحوكمة 

المؤسسية الرشيدة أن توجد إجراءات وقائية ضد الفساد 

 الإداري والمالي .

Newman 2004 طلوبة فري مهنرة تناولت هذه الدراسة الأخـلاق المهنية الم

الشركات، والتأكيد على المحاسبة، والأسباب وراء انهيار 

أهمية اسرتقلالية التردقيق وتقرديم أنظمرة وقواعرد لتقلريص 

التصرف غير الأخـلاقي وأهمية استعادة ثقة الجمهور في 

 مهنة المحاسبة .

Khan 2006  بيان دور التدقيق في مكافحة الفسراد ومعرفرة اراء بعرض

 مخاوفهم في مكافحة الفساد .المدققين و

  الدراسات العربية -ثانياً:

دراسة ظاهرة تعردد الرقابرة وأجهزتهرا الإداريرة والماليرة،  1995 الثقفي

 وأثرها على مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية .
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بيرران أفضررل السرربل لمواجهررة ظرراهرة الفسرراد الإداري فرري  2005 الموسوي

 والحد من اثارها . أجهزة الدولة والرقابة عليها

بيان فاعلية المساءلة كأداة للحد من ظاهرة التجاوز على  2007 العبيدي

 المال العام .

بيان خطورة الفسراد الإداري والمرالي الرذي استشررى فري  2008 التميمي

مؤسسات الدولة ومنها الشركات المملوكة لها،وما يتركه 

لررى مررن اثررار خطيرررة علررى الاقتصرراد الرروطني ومررن ثررم ع

 المجتمع بأسره .

 المبحث الثاني

 الجانب النظري للدراسة

 الفساد الإداري والمالي -أولا :
ا قتصلان  لتلدالي اأن لعالدتله االقضللاء  الأناءلتفسلان اانار  االنلالي  ثلار سلتبيي  تلل          

ق الأهلدال  تيهي هعّـد  الاً لغنلاً يلي ريلع  فلاءة اسلتغال النلوارن البشلرهي اا قتصلانهي اتحقيل

 تفاقع هذه الظاهرة  ال الستوات الأ يرة .حي  تواجه ال ثير لا الدال تحدهاً نتيدي التتنوهيي 

 مفهوم الفساد الإداري والمالي -1
ارن يي القر ن ال رهع لصطتح الفسان يي العدهد لا سورهي يالفسلان نقلي  الصلام  نلا يلي 

)سللورة  11ص قلالوا إننللا نحلا لصللتحونإ امهلي قوللي تعلال  : إاإذا قيللل لغلع   تفسللداا يلي الأر

 البقرة(.

اإن تعرهف الفسان اانار  االنالي هن ا أن هتتاال لا لتظور إل انيي لواجغته ال ايحته 

 (350-351: 2006اهذا النتظور هعتند يي الأساس  ت  ثاثي أبعان : )ندع ي

  البعد القانونيLegal Dimension 

لي ايق النتظور القانوني إساءة استخدام الوظيفي العالي بش ل غير هعّـد الفسان اانار  االنا

لشراا لا اجل  سه شخصي غير لشراا . حي  هنثل البعد القانوني الند ل العاجي يي 

نه هنثل لواجغي الفسان بطرهقي  حقي  ت  اقو ه أ  إل ايحي الفسان اانار  االنالي أ  

 ( .Downstreamالن ايحي  تد النصه )

 بعد الأخلاقي الEthical Dimension 

هنثل الفسان انحراياً غير لشراا لتقانوني  ش  انه انتغاك لتنعاهير االقيع الأ اقيي. لغذا 

يان الأ اقيات تنثل  الاً لغناً اأساسياً يي الحد لا الفسان اانار  االنالي لأنغا تش ل يي 

االنالي اهي نوا لا ل ايحي الفسان  تد النتبع حقيقي الألر  ط الوقاهي الأال لا الفسان اانار  

(Upstream ( اايق هذا النتظور يالفسان هو انحرال  ا التظام القيني )أ  لدنو ي النعاهير

االقيع الأ اقيي( النقبول يي الوظيفي العالي . يالقصور يي القيع  تد بع  الأيران تدعتغع 

العاليي لذا يالتظام القيني بعضه تحدنه التوا ح لتقا سيا  ا تقدهع التزالاتغع لخدلي النصتحي 

االقوا ع الرسنيي النتعتقي بالوظيفي ابعضه هتحدن بأ اقيات الوظيفي العالي القا ني  ت  تو ي 

 النتفعي العالي ا دم تعند الضرر. 

  البعد الاقتصاديEconomic Dimension 

راطييا ا ااي يي الدال التاليي إن الفسان اانار  االنالي لتنوظفيا الح ولييا البيراق 

ذا تأثير ستبي  بير  ت  اقتصانهاتغاي لنا هحد لا لبانرة الشر ات بالعنل يي الدال التي 

هستشر  ييغا الفساني اان الشر ات التي تديع الرشااى تعاني لا لخاطرة انخفاص العا د  ت  

ا تد لقيام باستثنارات جدهدةي لنا ه ون سبباً يي  زال الشر ات  ا ا ستنرار أا اا ستثناري 

الدنع بيا هذه الأبعان )القانوني الأ اقي اا قتصان ( هعّرل الفسان اانار  االنالي بأنه إساءة 

استخدام الستطي الرسنيي لأجل تحقيق ل اسه شخصيي لتنوظف نفسه أا لدنا ي لا اذل  

  ثار اقتصانهي ستبيي ا يني  بطرهقي لخالفي للأنظني االقوانيا أا لتنعاهير الأ اقيي اذات
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ابتاءً  ت  لا تقدم لا تعرهفات الفسان اانار  االنالي هلرى الباحل  إن التعرهلف التلالي هن لا    

أن هحنل اورة شالتي لتفسان اانار  االنالي اهو )ستوك لتحرل بشل ل لتعنلد  لا الضلوابط 

النصللتحي العاللي تحلل  سللتار الأ لـاقيي االنغتيللي للا اجللل تغتيله النصللتحي الذاتيلي  تلل  حسلاب 

 الوظيفي التي تعد ت تيفاً اليس  تشرهفاً حت  تنتحه التيا اً  ا ام رها( .

 علاقة الفساد الإداري والمالي بمهنة المحاسبة  -2

تعّد لغتي النحاسبي حدر  ااهي اأحد العتاار الغالي لن ايحي الفسان اانار  االنالي 

تيي اقانونييي اقدرات بشرهي اإنارهي تشنل أنظني رقابيي  لتا غا لقولات يتيي العاهير لغ

بعيد يي تشخيص الفسان اانار  االنالي أا ً  الحاسبيي النارسات أ اقيـي تساهع إل  حـد

نه هن ا لتنحاسبي إ(   ش  8- 7: 2008لتقضاء  تيهي اهشير) جنعي ي اتحديع ناره تنغيداً 

يي أن تتعه ناراً اجتنا ياً ااقتصانهاً اسياسياً لنتع بفرا غا النختتفي با تبارها اظيفي  دل

اا تشال اتصحيح )ل ايحي(  نتيات الفسان اانار  االنالي لوجون  اقي قوهي بيا طبيعي  نل 

 )النحاسبيا النوظفياي أا الندققيا الدا تيياي أا الخارجيياي أا اااجبات السؤاليات النحاسبيا

ستوى الأيران) لحاسبي النتشآت الفرنهي أا شر ات الأشخاص( الندققيا الح ولييا( سواء  ت  ل

أا الدنا ات) الشر ات النساهني( أا  ت  لستوى الدالي)الوحدات الح وليي(ي يغي أناة رقابيي 

يعالي إذا لا تع تصنيع اتتفيذ نظع رقابيي جيدة تعز  بذل   فاءة ايا تيي الدار الرقابي لتنحاسبي 

 نار  االنالي . ابالتالي هقل الفسان اا

 

 دور الأجهزة العليا للرقابة في رقابة الأداء للحد من الفساد الإداري والمالي -ثانياً :

تعند الأجغزة التشرهعيي االرقابيي العتيا إل  التحقق لا استخدام النوارن النتاحي االألوال 

استراتيديات يي  العالي اإنارتغا بنا هحقق أهدايغا ا قتصانهي اا جتنا ييي لا  ال اضع

 لدال الرقابي اتطوهرهاي بغيي الحد لا حا ت الفسان يي إنارة النال العام . 

 مفهوم رقابة الأداء :  -1

تعدنت اتباهت  لسنيات هذا النفغومي يقد أشار نهوان الرقابي الناليي يي العراف إل   دة 

ع ال فاءة االأناء . اأاجه التنييز بيا تسنيات لغذا النفغوم لتغا رقابي الأناءي اتقييع الأناءي اتقيي

 ( 2006لفغوليا لتقييع الأناء ا نا هأتي:)نهوان الرقابي الناليي يي العرافي 

  تقييع الدداى ا قتصانهي لتنشرا اتي التي هي  بارة  ا نراسي اقتصانهي لتنشرا ات

 يي .ا ستثنارهي تستخدم ييغا لختتف النؤشرات ا قتصانهي اا جتنا يي االنال

  تقيلليع الأناءي االللذ  هغللدل إللل  التحقللق لللا لللدى  فاهللي اسللتخدام النللوارن النتاحللي لتحقيللق

 الأهدال النطتوبي . 

االتقيليع هللو  نتيلي تقللدهر يعاليلي الأنشللطي النخططلي لد ولللي بنلوارن لخصصللي يلي تحقيللق 

جللات (ي إن التقللوهع   هعتللي الوقللول  تلل  النخر 110: 1996أهللدال لحللدنة . ) للاهر ااهسللتري

النتحققلللي يقلللطي بلللل هشلللنل جدهلللي الأهلللدال االنقاالللد التلللي هلللتع تبتيغلللا االدلللداى ا قتصلللانهي 

 ( Jonesي1984: 199اا جتنا يي التي تحدثغا لدى الدغات النستغديي االنتتفعي لتغا .)

اتتخيصاً لنا تع ذ ره لا تعرهفات هن ا إ طاء تعرهف أاسع لرقابي الأناء ....هو لرحتي 

احل الرقابي هغتع بفحص التابعي أ نال تتفيذ الخطط االبرالر االسياسات لتطورة لا لر

االقوانيا التي تع رسنغا اتحدهد لواطا الضعف االقوة العالدتغا لا  ال لقارني الأناء الفعتي 

 بالأناء النستغدلي اتقدهع النقترحات لتداا  إ فاقات الواول إل  الأناء النعتا .

  Reasons  for  Applying Performance  Control الأداءدوافع التحول لرقابة  -2

ظغللرت أهنيللي رقابللي الأناء  نفغللوم حللده  نتيدللي لتوسللع الأنشللطي سللواء  انلل                     

ح وليي أا لتظنات أ نال با تال أنوا غا اتعدن الخدلات التي تقدلغا يأالبح  الحاجلي لتحلي 

دهع  دلاتغا اقياس لدى يا تيتغا يلي تحقيلق أهلدايغاي  نلا إل  قياس لدى  فاءة تت  الدغات يي تق

إن التتللوا االتعللدن يللي لللوارن الدغللات الخاضللعي لترقابللي الللا اجللل التعللرل  تلل  أاجلله اانفللاف 
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النختتفلللي احسلللا اسلللتغالغا يلللي الأغلللراص النخصصلللي لغلللا ان نلللاً لتنسلللاءلي العاللللي للأجغلللزة 

 لأناء.الح وليي التتفيذهيي ظغرت الحاجي إل  رقابي ا

 نا إن الأ ذ بالرقابي التظاليي )رقابي النشرا ييي االنحاسبيي( اتعزهزها برقابي الأناء يي 

قياس يا تيي الدغي الخاضعي لترقابي ا فاءة ااقتصانهي النوارن النتاحي تش ل لعا رقابي شالتيي 

بنتظني ) ( لا قوا د الرقابي الناليي النتعتقي 04( ا)33اهذا لا أشارت إليه الفقرتيا )

 (                                     2440ا نتوسا ( االتي نص   ت  لا هتي : )نهوان النحاسبي نالي االاراتي

  إإن التطاف ال الل لترقابي الناليي الح وليي هشنل الرقابتيا التظاليي االأناء إ 

ضع إستراتيديي تد ع العنل لذا هقع  ت   اتق الأجغزة العتيا لترقابي الناليي لغني تبتيغا اا

 الرقابي لنواجغي الفسان اانار  االنالي االحفاظ  ت  سالي النال العام .  

اتعّد اليوم رقابي الأناء لا لغام نهوان الرقابي الناليي يي العراف حي  هقوم برقابي الأناء يي  

لا النانة  (2)لفقرة اغته لؤسسات الدالي اقد ّ دها ضنا أالوهات اهتنالاته ااستتاناً إل  ا

)النعدل( حي  نص  1990لستي  6الثانيي الفصل الأال لا قانون نهوان الرقابي الناليي رقع 

 إهقوم الدهوان بنغام رقابي اتقوهع الأناء ايقاً اح ام هذا القانون إ . 

ي هتاك نصَ يي البتد 1991ا ت  الصعيد الخارجي يقد جاء يي إ ان ب يا لستي  

 (2001 ان تتاال رقابي الأناء ايق لا هتي : )نهوان النحاسبي نالي االارات يلا اا10/10

  إن رقابللي الأناء هدلله أن   تقللف يللي تقوهنغللا  تللد حللد البللرالر االنشللرا ات االتشللاطات

بذاتغا بل أن هنتد تقوهنغا أهضاً إل  إجراءات اتقتيات اانارة التلي تطبقغلا الغي لي الخاضلعي 

ق لا إن تت  البرالر االنشرا ات جنيعغلا االتشلاطات النسلؤالي  تغلا لترقابي اذل  لتتحق

تت  الغي ات قد أندزت  ت  ايق  طي لتاسبي اضنا الندة الزلتيي النقررة لغا ايلي حلدان 

 النيزانيي التقدهرهي الخااي بغا . 

 الإداري والمالي دور رقابة الأداء في اكتشاف الفساد -3

لا  ال  اانار  االنالي اء هن ا أن تسا د يي ا تشال الفسانالأن رقابي نولاً هفغع بأن  

التخطيط الستيع االتتفيذ النا ع االصحيح لعنتيي رقابي الأناءي حي  تعنل ) تاار رقابي الأناء( 

ي يعدم ا قتصاني ا دم ال فاءةي االفشل يي تحقيق الواول اانار  االنالي  أناة لتشخيص الفسان

بيي تغا لؤشرات هستدل لتغا  ت  اجون الفساني اهن ا توضيح ذل  لا  ال إل  التتا ر النطتو

 ( Khan , 2006:  21 – 19امتي:                                                 )

  للفساد : مؤشرعدم الاقتصاد 

 الا بع  تت  النؤشرات :

  لدال العنل اتداا  حداث تداا ات  ت   تف النشارهعي ناجع  ا الزهانات الاحقي يي

 تخوهل الستطي .

  ضعف  ليي تحنل النسؤاليي  تد تداا  حدان النوا ني بنعت  إل انيي تداا  حدان النوا ني

 ااايات لتغا بدان لسؤاليي  بيرة .

  قتتاء الوحدة لبع  لا لوجونات النتشأة ت ون باهظي ابأسعار  اليي بيتنا بش ل  ام إت تفي

  سعر العطاء ه ون ار ص .

  تداهل العطاءات التتايسيي  تد ا قتتاءي اربنا تداا ها ا دم العنل بغا احصول با ع لعيا

  ت  لتحي العقد .

  .تحتيل الخيارات لتبرهر النشراا أا البرالر تستتد إل  بيانات لزهفيي ايرضيات  اط ي 

  للفساد : مؤشرعدم الكفاءة 

 الا بع  تت  النؤشرات :

 تعطيل قدرات ضخني بدان لبررات لغني يي ا ستخدام شراء أجغزة غير ضرارهي ا

 احت  لع لرار الوق  .
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 ستخدام نو يي رنه ي لا لوان البتاءي تعّد لؤشرات  ت  الفسان .ا 

 . ت رار تحوهل العطاءات إل  نفس النقاال 

  طتبات التغير النت ررة التي تصدر لا النسؤالياي يي لدال العنلي أا الأسعار التي تديعي

 نو يي البضا ع االخدلات التي تستتع . أا يي

  نال النشرااي يي غياب الذا رة إا نتقا ت النت ررة لنوظفي النشراا تدعل  دم ضنان 

ااستنرارهي ااشرال لا قبل  ((absence of institutional memoryالنؤسساتيي 

 النتظني .

  للفسادمؤشر عدم الفاعلية : 

 اهتبيا ذل  لا  ال لا هتي : 

   . هوجد لؤشرات لقياس الأناء لحدنة الوضو ي اقابتي لتقياس 

 . لعدل العا د الدا تي الفعتي بش ل لتحوظ اقل لا النتوقع 

  ا ستبيان )النسح( استطا ات الزبا اي ه شف النستوى العالي لا ا ستياء لا تستيع

 ة .الخدليي يالنخرجات االخدلات لع تستتع  نا  طط أا أنغا تفتقد إل  الدون

  هتاك لوانع لتواول إل  اانارة العتيا لاحتداج  ت  نو يي الخدلات الرنه يي اليس هتاك

  ليي لنعالدي الخاطبي ش ااى النستخدليا الغير لقتتعيا بالخدلي .

 دور الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد الإداري والمالي -4

Role of Supreme in fighting  Administrative & Financial corruption                                                                                                                        

تنارس الأجغزة العتيا لترقابي ا تصاااتغا الغالغا الرقابيي لا  ال الصاحيات التي  

ي لنارستغا لغذه النغام الرقابيي إننا تعتبر لسؤالي  ا تتفيذ تستندها لا التشرهعات النختتفيي اي

التشرهعات النختتفي لتدالي يي حدان ا تصاااتغا ايي نطاف العنل الرقابي الذ  تقوم بهي  نا 

أنغا تباشر الدانه النغتي لا  نتغا يي ضوء التشرهعات النغتيي الصانرة  ا النتظنات النغتيي 

 ( 21:  2008يعي النحتيي االداليي .)ابراه

اهتوجه  ت  الأجغزة العتيا لترقابي تعزهز قدراتغا النغتيي االنؤسساتيي لا  ال تويير  

 وانر بشرهي ذات لؤهات  اليي قانرة  ت  القيام بالنغام الرقابييي اهعّد استثنار  برة النوارن 

أليا القيام بالنغام النتوطي البشرهي هدياً استراتيدياً هتوجه  ت   ل جغا  أ ت  لترقابي تحقيقه لت

ي ااست نا ً لبتاء القدرات  بد لا تأليا الدونة  ت  أ نال التدقيق التي تعّد الوسيتي التي هن ا هب

لا  الغا التحقق لا يا تيي ا فاءة الأجغزة العتيا لترقابيي لا  ال ا تنان اتعنيع تطبيق 

 (.2: 2006. )النيداا ي النعاهير النغتيي يي لدال التدقيق ارقابي الأناء

 اهن ا توضيح الأجغزة العتيا لترقابي يي العراف لا  ال العرص امتي:

 الأجهزة الرقابية و التشريعية في العراق 

هوجد العدهد لا الأجغزة الرقابيي االتشرهعيي يي العراف االتي تغدل إل   يفيي النحايظي  

ياته اااجباته التي اقرها الدستور ا فتتغا  ت  النال العامي ال ل لا هذه الأجــغزة ااح

 القوانيا التايذةي اتتنثل هذه الأجغزة بامتي :

 السلطة التشريعية )متمثلة بمجلس النواب( . -1

 ديوان الرقابة المالية )الجهاز الرقابي العالي في العراق( . -2

 هيئة النزاهـــــــــــة . -3

 مكاتب المفتش العام . -4

تنلارس الداللي  Legislative authority)متمثلرة بمجلرس النرواب(  أولاً: السلطة التشرريعية

 ( 291– 290: 2005ثاث اظا ف قانونيي أساسيي اهي :  )جبرهلي 

اتعتي إادار قوا د قانونيلي  الليي تقلوم  تل  تحدهلد ضلوابط السلتوك  الوظيفة التشريعية : -

 لتدنيع ح الاً الح وليا .
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تتفيذ القوانيا يي لدلال إنارة اتسليير النرايلق العاللي  اتعتي العنل  ت  الوظيفة التنفيذية : -

 بقصد أناء الخدلات الضرارهي للأيران .

اتقللوم  تلل  الفصللل يللي النتا  للات التللي هثيرهللا القللانون بلليا الأيللران  الوظيفررة القضررائية : -

 ابعضغع أا بيتغع االستطي العالي.

رار القوانيا االتظع االسياسات االستطي التشرهعيي هعتي بغا الستطي النخولي نستورهاً بإق 

( ااحيات لدتس 64( إل  )49( يي النوان لا )2005اقد أشار نستور العراف لستي )العاليي 

التشرهعيي(ي اااجباتهي احقوقهي انار الندتس يي لراقبي أناء الح ولي تتفيذها  الستطيالتواب )

تتفيذهي  ا أناء ا اراتغع ا يفيي ستدواب الساءلي ر يس اأ ضاء الستطي الإالنوا ني العالي أا 

 ستغال هذه الألوال بش ل يا ل ا  فوء ااقتصان .إإنارة الألوال العالي ا

  (www.parliament.iq) 

  Board of Supreme Auditثانياً: ديوان الرقابة المالية 

ت  أ نال الدغات الخاضعي لرقابته اتدقيقغاي اهعّد اهتول  نهوان الرقابي الناليي الرقابي  

النسؤالي  ا التدقيق النالي يي العراف لغنته تزاهد الدنغور االح ولي بالنعتولات  الدغي

الدقيقي الخااي بالعنتيات الح وليي االأاضاا الناليي لغرص تعزهز ا قتصان لا  ال لغني 

الفسان اانار  االناليي اهسع  الدهوان إل  تحقيق  التدقيق النالي اتقييع الأناء الغرص ل ايحي

 ( 5: 2010الأهدال امتيي : )ااستراتيديي الوطتيي لن ايحي الفسان يي العراف ي

  ستخداله .إالنساهني يي النحايظي  ت  النال العام اضنان  فاءة 

 . النساهني يي تطوهر الدغات الخاضعي لترقابي 

 لنستتدة  ت  النعاهير النحتيي االداليي ابش ل لستنر .نشر أنظني النحاسبي االتدقيق ا 

  تطوهر لغتتي النحاسبي االتدقيق االتظع النحاسبيي اريع لسلتوى الأناء النحاسلبي االرقلابي

 يي الدغات الخاضعي لترقابي .

  . النصانقي  ت  الحسابات الختاليي ل ايي أجغزة الدالي 

 Commission of Integrityثالثاً : هيئة النزاهـــــــــة 

هي لللللللي التزاهلللللللي هي لللللللي لسلللللللتقتي تخضلللللللع لرقابلللللللي لدتلللللللس التلللللللواب اتلللللللتظع أ نالغلللللللا   

النسللاهني يللي لتللع الفسللان اانار  االنللالي   تلل ( اتعنللل الغي للي Iq.www.nazahaبقللانون.)

 ال ايحتهي اا تنان الشفاييي يي إنارة شؤان الح ع  ت  جنيع النستوهاتي لا  ال :

 ( 6: 2010)ااستراتيديي الوطتيي لن ايحي الفسان يي العراف ي                             

  التحقيق يي قضاها الفسان اانار  االنالي النحالي إليغا بواسطي لحققيا تح  إشلرال قاضلي

 التحقيق النختص اايقاً لأح ام قانون أاول النحا نات الدزا يي .

 سللتقالي االتزاهللي الشخصلليي ااحتللرام تتنيللي الثقايللي يللي القطللا يا العللام االخللاص تقللدر ا 

أ اقيللات الخدلللي العالللي اا تنللان الشللفاييي االخضللوا لتنسللاءلي اا سللتدواب  بللر البللرالر 

 العالي لتتو يي االتثقيف .

  إاللدار   حللي سللتوك تتضللنا قوا للد العللاهير السللتوك الأ اقللي لضللنان الأناء الصللحيح

 االنشرل االستيع لواجبات الوظيفي العالي .

 قيام بأ   نل هساهع يي ل ايحي الفسان اانار  االنالي أا الوقاهي لته .ال 

 offices   Inspector General    رابعاً : مكاتب المفتش العام 

ل اته لستقتي نا ل  ل ا ارة لا الو ارات العراقيي تن تــغـع لا القيام بإجراءات التحقيق 

لنراجعــي الأناء ايقاً لتنعاهير النغتيي النعترل بغا  ا التدقيق ا التقييع ا التفتيف اأ  نشاط   ر

   نولاً. الا ابر  النغام اااحيات النفتف العام لا هتي :

 ( 7: 2010)ااستراتيديي الوطتيي لن ايحي الفسان يي العراف ي                           

 راجعلي ايحلص جنيلع تعزهز التزاهي االشفاييي اترشيد التفقلات اضلنان ال فلاءة للا  لال ل

 سدات انشاطات الو ارة أا الدغي غير النرتبطي بو ارة .

http://www.parliament.iq/
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 . إجراء التفتيف االتدقيق الا لياي ا تفعيل أسس الرقابي ا ستباقيي 

 . العنل  ت   شف الفسان التع الغف االتبذهر اإساءة استخدام الستطي 

 ناليي لنسا دتغع يي تأنهي لغالغع التعاان ال الل لع النحا ع اهي ي التزاهي انهوان الرقابي ال                                           

 نا هد ع  نل الأجغزة العتيا لترقابي ال ثير لا لؤسسات الندتنع النلدني للا  لال نارهلا       

الرقابي اريع لستوى النشار ي الشعبيي . حي  هقوم هذا التتظيع إل  السعي بتشلر لفلاهيع اأي لار 

الصالح العام لتندتنع لا نان أن هقصد لتغا تحقيق اللربح النلان  اللذ  هسلع  إلل  تحقيقله تخدم 

القطللاا الخللاص لللا نان أن ت للون  اضللعي لسلليطرة اإرانة القطللاا العللام الح للولي. )العنللر  

 ( . 130ي 2005ا  راني 

الدالي  اهتضح لنا تقدم أن نار الأجغزة العتيا لترقابي هتدت  يي تعزهز الثقي يي لؤسسات

بح ع إنغا أجغزة لتخصصي لغنتغا النحايظي  ت  النال العام اضنان حسا استخداله اا رتقاء 

 بالأناء يي النؤسسات الح وليي لا  ال تطوهر اريع  فاءة أناء أجغزة الدالي .

لذا أابح لزالاً  ت  هذه الأجغزة تحده  الوسا ل االأناات االأساليه النستخدلي يي بي ي  

الرقابي اذل  لا  ال التر يز  ت  رقابي الأناءي إل  جانه التأ د لا لشرا يي العنل 

العنتياتي لتش ل لتظولي رقابيي شالتي اان تعزهز نار أجغزة الرقابي العتيا يي أنا غا الرقابي يي 

النؤسسات الح وليي لتحسيا أنا غا اتساهع   نل الوحدات الح وليي هتطته تواير  ليات تح ع

اانار    بير يي إرساء الشفاييي االنساءلي االتي تتعه ناراً هالاً يي ل ايحي الفسانإل  حد 

ي هي أهدال أساسيي تسع  الحو ني النؤسسيي إل  تحقيقغاي حي  تولي الشفاييي االنالي 

االنساءلي أهنيي  بيرة اتعنل  ت  ن نغا لا  ال تطوهر اتحسيا الوسا ل االأناات 

يي بي ي العنل الرقابيي التي لا شأنغا جعل الأجغزة العتيا لترقابي قوهي االأساليه النستخدلي 

 قانرة  ت  ا رتقاء بدارها اتعزهز لتاخ الثقي يي النؤسسات الوطتيي االأجغزة الرقابيي .

  

  الحد من الفساد الإداري والمالي واليات الحوكمة المؤسسية ودورها في إحكام الرقابة 

 (Corporate Governance Mechanisms)   النؤسسييالحو ني هشير لفغوم  ليات    

اهذهه (ي Gibson , 2003ال  الطرف االأساليه التي تستخدم لتتعالل لع لشا ل الو الي. )

ال ثير لا الباحثيا االنغتنيا  إل  اجون العدهد لا امليات التي تستخدم لتطبيق لفغوم الحو ني 

 ه إجناا بيتغع  ت  تصتيف  لياتغا إل  :النؤسسيي اهن ا القول بان هتاك شب

                 ليات نا تيـــي لتحو ني النؤسسيي Internal C G Mechanisms 

                ليات  ارجيي لتحو ني النؤسسيي External C G Mechanisms  

 :  Internal C G Mechanisms         الآليات الداخلية للحوكمة المؤسسية (1

العام لنفغوم الحو ني النؤسسيي يي بع  جوانبه لا النعت  النباشر لأنظني  اطاراهقترب  

اتأتي أهنيي لدان التدقيق االتدقيق الدا تي لا  ال نارها يي تد يع ي  الضبط االرقابي الدا تيي

الوظيفي الرقابيي انارة النؤسسات اهتضح ذل  جتياً لا  ال ا تداه النتزاهد  ال الستوات 

  يرة الذ  هتان  بضرارة تحسيا الأناء الرقابي لتنؤسسات. الأ

 Audit Committee   لجنة التدقيق
 The Canadianلتنحاسبيا القانونييا ال تد  رّي  لدتي التدقيق لا قبل النعغد  

Institute of Chartered Accountants (CTCA)  بأنغا لدتي ل وني  1992يي  ام

ة الشر ي الذها تتر ز لسؤالياتغع يي لراجعي القوا ع الناليي لا  دن لا أ ضاء لدتس إنار

الستوهي قبل تستينغا إل  لدتس اانارةي االتأ د لا ا لتزام بتطبيق قوا د الحو ني النؤسسيي. 

 (.11: 2008)الرحيتيي

الا  ال النغام االنسؤاليات النتاطه بتدتي التدقيقي التي هن ا إهدا  البع  لتغا بامتي  

 (15 10-:2005)ليخا يلي :  

 . التأ د لا لدى  فاهي أنظني الرقابي الدا تيي 
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 . ضنان التتسيق النا ع بيا الندققيا الدا تييا االخارجييا ااانارة 

 . يحص نتا ر التدقيق الدا تي االخارجي التابعي التوايات التي تنخض   تغنا 

دا تي اتقييع يا تيته  دزء لا تقييع لذا هعّد لا الضرار  اهتنام لدتي التدقيق بالتدقيق ال

يا تيي نظام الرقابي الدا تيي  ااستخدام التدقيق الدا تي  نصدر لتنعتولات بالتسبي لتنخاطر 

هعّد الندققون الدا تييا الغالي الدى توايق أ نال الشر ي لع التوا ح االقوانيا النطبقي . حي  

 (Schmidt 2004 ,)ي .  يون ا ذان لدتي التدقيق يي جنيع أنحاء النتظن

 ت  ( إل  انه : هده Governanceالحو ني ) – 2110اهشير لعيار التدقيق الدالي 

نشاط التدقيق الدا تي النساهني يي تطوهر  نتيات الحو ني النؤسسيي بواسطي تقييع اتحسيا هذه 

 ( IIA، 9 -8 : 2009)العنتيي لا  ال التالي: 

 ي نا ل النؤسسي .تعزهز الأ اف االقيع النتاسب1- 

 ضنان يعاليي إنارة أناء النؤسسي االتأ د لا النساءلي .2- 

 إهصال النعتولات حول الرقابي اااباغ  ا النخاطر لتدغات النعتيي يي النؤسسي .3 -

تتسيق الأنشطي اضنان إهصال النعتولات يينا بيا لدتلس اانارة ا لدتلي التلدقيقي االتلدقيق 4- 

  الدا تي االخارجي .

 التاليي : التأ يدهي نا تضنا النعيار الخدلات 

2110.A1 – ي هده  ت  نشلاط التلدقيق اللدا تي تقيليعي تصلنيعي تتفيلذ ا تفعيلل قليع النؤسسلي

 النرتبطي بالأهدالي االبرالري االأنشطي .

2110.A2 – ي هده  ت  نشاط التدقيق اللدا تي تقيليع للا إذا  انل  ت تولوجيلا النعتوللات يلي

 تؤهد اتد ع استراتيديات النتظني اأهدايغا .النؤسسي 

2110.C1 – ، هده أن تتوايق أهدال النغني ا ستشارهي لع القيع االأهدال ال تيلي لتنؤسسلي

. 

 نا هتعه الندققون الخارجيون الدتي التدقيقي الذ  ه نل  ل لتغع نار ام ر ناراً حيوهاً 

سسيي لا  ال التحقق ايحص البيانات يي الواول إل  الأهدال النتو اة لا الحو ني النؤ

 االنسا دة  ت  تحسيا نو يي ال شويات الناليي . الناليي االسياسات النحاسبييي 

 ( Marianneي 8: 2009)                                                                          

اإشلرايغا  تل  اظيفلي التلدقيق لرقلابي لذا يوجون لدتي تدقيق ه فلل لغلا حلق لنارسلي نارهلا ا     

ي التابعي لقترحات اتوايات تت  التقارهري يإن الحو ني الدا تيي ان ع هي ات التدقيق الخارجي

 النؤسسيي ست ون يعالي اتقتل النخاطر.

 

 

  External C G Mechanisms   الآليات الخارجية للحوكمة المؤسسية (2

 External Auditingالتدقيق الخارجي    

أابح نار التدقيق الدا تي االخارجي أ ثر ت الاً يي بي ي الأ نال الحدهثيي يقد  انت 

أهنيي العاقي بيتغناي لع  هانة لتطتبات الحو ني النؤسسييي اهاحظ ذل  لا  ال تأثير اظيفي 

التدقيق الدا تي  ت  طبيعي توقي  الدى  نل التدقيق الخارجي الستو ي حي  تؤثر  ت  

ت التي هتفذها الندقق الخارجي بقدر يغنه لتظام الرقابي الدا تييي اإجراءات تقدهر ااجراءا

النخاطري اإجراءات جنع أنلي ااثبات الا لي لا تبارات التفصيتيي ا تد أناء لغام التدقيق 

 الخارجي قد هعتند الندقق الخارجي  ت  أ نال أنتغا اظيفي التدقيق الدا تي لسبقاً.

 ( 28 -21:  2008) يس ي                                                                    

ذل  الدار سيتع س بداره  ت   نتيي الرقابي االتدقيق برلتغاي يوظيفي  إنا ش  يي  

التدقيق الدا تي تعز  لا نار التدقيق الخارجيي التي قد هحتاج ييغا إل  التعنق يي القضاها التي 

ش وك  ال لرحتي التخطيط لتتدقيق .. االتي قد ه ون لتفسان اانار  االنالي اجون قد تثير ال
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ابدرجي  الييي يضاً  ا إنغا تساهع يي لتع إل  حد  بير  نتيات تدقيقي قد هتفذ بعضغا بطرهقي 

 راتيتيي هتعذر لعغا ا ستد ل إل  نليل لتنوس لوجون الفسان .

لخارجي  ت  النؤسسات العالي االح ولييي بدهوان ايي العراف أنيط  لغني التدقيق ا 

( 6الرقابي النالييي اذل  بنوجه النانتيا الثانيي االرابعي لا قانون نهوان الرقابي الناليي رقع )

)النعدل( إذ نص  النانة الثانيي لته  ت  قيام الدهوان بإجراء الرقابي اتقوهع الأناء  1990لستي 

ألا النانة الرابعي لته يقد نص   ت   ضوا ناا ر الدالي االقطاا ايقاً لأح ام هذا القانون . 

ا شترا ي التي تتصرل بالألوال العالي جباهي أا إنفاقاً أا تخطيطاً أا تنوهاً أا ايريي أا 

تدارة أا إنتاج أ يان أا إنتاج  دلاتي لرقابي نهوان الرقابي النالييي بتخوهل لا الستطي 

 قابي الناليي  ت  تت  الداا ر .التشرهعييي يي إجراء الر

تت  امليات  بد لا لداالي اااام االبح  االتطوهر للأنظني االقوا د  يا تييالضنان   

 االنعاهير اتفعيتغا بنا هتوايق لع النستددات سواء  ان يي بي تتا النحتيي أا الداليي.

ؤسسيي يي الحد لا الفسان ايق لا تقدم هتضح إل انيي ا ستفانة لا بع   ليات الحو ني الن

اانار  االنالـيي لا  ـال ن ع التدقيـق الدا تي االخارجي بتدان تدقيـق ي تعز  استقاليتغنا 

لضنان نقي الوثوقيي العنل الرقابيي ا ش  إنه هن ا القول إن الحو ني النؤسسيي  ق  ال ثير 

ل  حدٍّ بعيد يي إح ام الرقابي االحد لا تطبيقاتغا نداحاً ااسعاً يي الشر ات النساهني اساهن  إ

لا الفسان اانار  االناليي حي  تتاال  ال ثير لا الأنبيات النغتني بالحو ني النؤسسيي لدان 

التدقيق التي تتعه ناراً لحورهاً لغناً يي الحو ني النؤسسيي الفعالي اهذا هعطي انطبا اً أالياً إن 

ابي االحـد لا الفسان اانار  االنالي يي الشر ات تدربي الحو ني التي ندح  يي إح ام الرق

النساهني باال ان تعنينغا  ت  القطاا العام ايي لؤسسات الدالي الخدليي ااانتاجيي النختتفي 

اا ستفانة لا لدان التدقيق االيات الحو ني النؤسسيي بوافغا أناة تحد لا الفسان اانار  

 االنالي.

 المبحث الثالث

 ليالجانب العم

 واقع الفساد الإداري والمالي في العراق وأداء الأجهزة الرقابية لمكافحته

اابح  الو بعد حيا ظاهرة الفسان اانار  االنالي لوضع اهتنام الح ولليي االنغتنليا بغلذا    

الشللأن يللي جنيللع النسللتوهات يللي البحلل   للا الأسللباب الحقيقيللي النؤنهللي إللل  تفللاقع تتلل  الظللاهرة 

 .  قيي يي النؤسسات العراقييبصورة غير لسبو

 أولاً : حجم الفساد الإداري والمالي في العراق 

  ش  يي إن الحراب ساهن  إل  حد بعيد يي تويير البي ي النا ني لظاهرة الفسان اانار  

ي هاحظ لا أااب النؤسسات الح وليي لا 2003يي العرافي االنتتبع لأحداث  ام  االنالي

ت ات العاليي االتي اتخذت ذرهعي لننارسي الفسان يي ظتغاي الا رايق تف ي  اتدلير لتننت

ي اأ ذت تت  غياب النؤسسات الرقابيي االقانونييالنرحتي تت  لا اتساا لظاهرة الفسان يي ظلي 

الظاهرة بالتوسع بش ل لتسارا حت  أضح  اباءًي ش ل تغدهداً لنرحتي لا بعد الحرب لحاضر 

   ثار الفسان يي العراف اتدا ياته الخطيرة تتقي بضالغا  ت  لدنل   الالعراف الستقبتهي ا

لتاحي الحياة السياسيي اا قتصانهي اا جتنا يي االأ اقيي ي اتؤ د تقارهر لتظني الشفاييي 

 الداليي أن العراف ا ذ لوقع ادارة الدال الأ ثر يساناً يي العالع .

فاييي الداليي حول لؤشر لدر ات الفسان لعام اطبقاً م ر تقرهر ستو  اانر  ا لتظني الش

بيا نال  175الذ  هقيس لستوهات الفسان يي القطاا العام جاء ييه العراف يي النرتبي  2010

نالي الرتبي  ت  لقياس لا افر )ياسد جداً( إل   شرة )نضيف جداً(ي  178العالعي لا اال 

( نقاطي. رغع 10ان الن ون لا )نقطي ايق لؤشر لدر ات الفس 1,5حي  حصل العراف  ت  

ن تقارهر إتش ي  البع  يي هذه التقدهرات اأنغا   تقوم  ت  لعتولات اإحصا يات نقيقيي إ  

 هذه النتظني الداليي تدد ادىً اانتشارا حول العالع . 
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                                              (www.trancperncy.org/surveys) 

اقد تع ا تبار الرشوة يي القطاا العام لا ظواهر الفسان الأ ثر انتشاراً اظغوراً اقرباً لا 

 (7: 2010)نهوان الرقابي النالييي لؤتنر تنو يالنواطا . 

 هذا اقد  ندت هي ي التزاهي إل  تش يل لدان لتخصصي لوضع استبيانات اتتفيذها شغرهاً  

لقياس حدع تعاطي الرشوة يي الداا ر الح وليي لت ون لؤشرات  الي لتقييع  نتغاي اقد بدأت 

جراء ا ستطا اتي ايينا هتي جداال بأهع نتا ر إب 2009التدان النتش تي يي الغي ي لتذ نيسان / 

 يي بغدان االنحايظات . 2009ا ستبيانات التي أجره   ام / 

 (2الددال)

دايعي الرشوة يي  ل ا ستبيانات النتفذة شغرهاً )التسبي الن وهي ل ل شغر   التسه الن وهي ل

 تعتند يي احتسابغا  ت  الأشغر السابقي( يي  نوم العراف .

 الأشغر
العدن ال تي لاستنارات 

 النعتندة
 التسبي الن وهي  دن نايعي الرشوة

 %20.65 2197 10641 حزهران

 %19.02 1533 8059 تنو 

 %18.23 1378 7561  ب

 %14.9 1438 9653 أهتول

 %13.78 2145 15563 تشرها الأال

 %11.44 1905 16647 تشرها الثاني

 %10.35 1533 14815  انون الأال

 (9 - 10: 2009)التقرير السنوي لهيئة النزاهة جمهورية العراق لسنة 

ل ايحي الفسان اانار (  نا  شف يي ارقي  نل هي ي التزاهي بعتوان )نار هي ي التزاهي يي 

يي لؤتنر نهوان الرقابي الناليي )نار أجغزة الرقابي يي الحد لا النخالفات الناليي (ي تنو ي 

 2010االفصل الأال لا  ام  2009ي  ا أهع لؤشرات الغي ي يي نطاف هذا النيدان لعام 2010

 (2010هي  نا هتي : )نهوان الرقابي النالييي لؤتنر تنو ي 

 النتغنيا بقضاها الفسان إل  النحا ع النختصي نتيدي التحقيقات التي أجرتغا الغي ي  تع إحالي

( ن وى بتغ قيني 889( لتغناً اجراء لحا نتغع  ا قضاها يسان يي )1083) 2009 ام 

( ا ثر لا سبعي انصف ترهتيونات نهتار راقي ألا يي 7,591,713,081,287الفسان ييغا )

النحا ع النختصي نتيدي التحقيقات التي أجرتغا الغي ي هذه الفترة  أحيل إل  2010بداهي  ام 

( ن وى بتغ قيني الفسان ييغا 478( لتغناً اجراء لحا نتغع  ا قضاها الفسان يي )626)

 ( لتيار نهتار .2,680,268,363)

  ( لتغناً يي قضاها يسان بتاء  ت  تحقيقات أجرتغا الغي ي 296 ت  ) 2009تع الح ع يي  ام

( لتغناً يي 65ح ع  ت  ) 2010( ح ناً بااناني ألا يي الأشغر الأال  لا  ام 257يي )

 ( ح ناً .59قضاها يسان بتاء  ت  التحقيقات أجرتغا الغي ي يي )

 ( هوضح أ دان النح وليا لتذ تأسيس الغي ي لصتفا ايقا لتستوات3االددال رقع )

 (3جدال )

 الاليأ دان النح وليا بقضاها يسان إنار  

 السنة ت
عدد 

 المحكومين

1 
فما           2006 

 دون
103 

2 2007 196 

http://www.trancperncy.org/surveys
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3 2008 98 

4 2009 296 

 693 المجموع

 (82: 2009المصدر: )التقرير السنوي لهيئة النزاهة جمهورية العراق لسنة 

  ( أللر 152( أاالر قلب   لا تغلع بقضلاها يسلان لتغلا )3710ادر لتغي ي ) 2009يي  ام

يقلد الدر لتغي لي 2010 للوظفيا بدرجلي للدهر  لام يلأ ت  أللا يلي بداهلي العلام  قلب   تل 

( ألر قلب   تل  للوظفيا بدرجلي للدهر  لام 33( ألر قب   ا تغع بالفسان لتغا )1038)

 ( لذ رة قب   ال نفس الفترة .267يأ ت   ان احدهع بدرجي ا هر اقد نفذت )

  2009حقق  بغا الغي ي لعام بتغ لدنوا النبالغ النح وم بإ انتغا يي ن ااى 

( لتيارها ال تيا ا نسي ا نسيا لتيون استنا ي اثاثي اثاثيا ألفاً 2,255,633,289)

ال تيا اتسعي اثنانيا نهتارايً بتغ لدنوا النبالغ النح وم بإ انتغا يي ن ااى حقق  بغا 

 ( لتيون نهتار.395,845,500) 2010الغي ي يي بداهي  ام 

 ( اثتا  شر 12,228,034,00لا استعانة لا لدنو ه ) 2009يا يي  ام تن ت  الغي ي يعت

لتياراً الا تان اثنان ا شران لتيوناً اأربعي اثاثون ألف نهتار  راقي نقدا اضبط  

( غرام لا الذهه ا شرة  قارات ا نس سيارات لشترهات بنبالغ لختتسيي ألا 700)

يقد بتغ   2010يي الفصل الأال لا  ام  النبالغ التي ضبطتغا الغي ي ااستعانتغا يعتياً 

 ( لتيون نهتار  راقي .825,439,413)

اهستتتر لنا تقدم حدع الفسان اانار  االنالي النوجون  ت  ارص الواقع يي العراف 

النعز  بأنلي ثبوتيي بالأرقام اااحصاءات لا قبل الأجغزة العتيا لترقابيي ا ع هي قيع الفسان يي 

الؤسساتهي التي بتغ   دة ترليونات لا الدنانير لقابل لا تع استعانته أا اضع  أجغزته التتفيذهي

اليد  تيهي حي   ان  حفتي لتيارات . لنا  ش  ييه أن هتاك غياباً ااضحاً لتدار الفا ل للأجغزة 

الرقابيي العتياي الؤشراً  ت  لدى التختف االقصور يي تت  الأجغزة ااستقاليتغاي اتداهاً 

لأهنيي احدع الدار النتاط بدغا  الرقابي الدا تيي االتدقيق اضنان استقاليتهي يي الحد  ااضحاً 

لا الفسان اانار  يي النؤسسات الح ولييي يي التحقق لا  ال الرقابي السابقي لتصرل 

)الرقابي النانعي( يااذن بالصرل هعتي سالي  ايي إجراءات الصرل اا تساب الشر يي بتوثيق 

قابي االتدقيقي التي لو  تأ يدها لع تتع تت  العنتيي . ا ش  أن للإنارة الدار ال بير يي لا الر

ن ع الرقابي الدا تيي االتدقيقي لا  ال ا هتنام التابعي  ل التقارهري ااتخاذ ااجراءات ال فيته 

 تيي لتتحقق بتصحيح  ل ا نحرايات العالدتغاي لع التأ يد  ت  يحص اتقييع جغا  الرقابي الدا

لا  فاءته بيا الحيا اام ري اا تيار العتاار ال فوءةي ذا  النؤهات النغتيي النعرايي 

بتزاهتغاي االسعي إل  تطوهر قدرات تت  ال وانر بريدها النستنر يي  طط ابرالر تو يي 

 بنخاطر الفسان اانار  االنالي تساهع يي  شف حا ت الفساني يضا  ا استخدام التقتيات

النتطورةي بنا هتا ع االتطور يي استوب ابي ي العنل الرقابيي لتعزهز الرقابي الفا تي يي الأجغزة 

 الح وليي لتطوهق الفسان اتحدينه . 

 ثانياً: واقع أداء الأجهزة العليا للرقابة ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي

ام اانارات العاليي  نا  ان   تيه يي الستوات نتيدي   نهان النوارن الناليي النتاحي أل

السابقي بشقيغا )الدار  اا ستثنار  (ي إضايي إل  النتح النقدلي لا بع  الدال االغي ات 

الداليي االنتظنات اانسانيي التح ا  ناري يقد انع س ذل  بارتفاا حدع التفقات العالي الألر 

بي لتتحقق لا سالي استخدام تت  الألوال للأغراص الذ  ترته  تيه توسيع نا رة العنل الرقا

النخصصي لغا اقد تباها نار السؤاليات الأجغزة التتفيذهي  ت  لستوى الو ارات االتش يات 

التابعي لغا يي سالي هذا ا ستخدام يفي الوق  الذ  ترا ي ييه بع  لا هذه اانارات 

التطبيق ندد أن قسنا   ر لع هنارس ناره  نا  التشرهعات االقوانيا العالي النتظني لعنتغا  تد

هده يي هذا الندال سواء أ ان  جغات إشراييي أا تتفيذهي . )نهوان الرقابي النالييي التقرهر 
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 2010(ي ايي القراءة الثانيي لنشراا قانون النوا ني العالي ا تحانهي لستي  2004الستو  

( الدزء الثاني لا الفصل التشرهعي الثاني 15( لحضر الدتسي النفتوحي )9/11/2009بتارهخ )

 حي  أشار: الستي التشرهعيي الرابعيي يي لدا تي احد أ ضاء لدتس البرلنان

إإن النش تي يي النوا ني االتي تظغر ألالتا نا ناً ا  نستطيع أن نعالدغا أنه ليس هتال   

لتحقيق لقااد النوا ني اضوم يي البرالر التي تقدم لا قبل الو ارات   تنان  طي ااضحي 

ا ل لا نحصل  تيه لا الو ارات هو نسبي ارل لتنشارهع التي ترهد تتفيذها ا  نعرل نسبي 

 .( www.parliament.iq/Iraqi. )   التتفيذ إ

ح لرقابي الأناء يي ا  ش  إن ذل  هعّـد لؤشراً  ت  ضعف البرالر الرقابيي االغياب الواض

الأجغزة التتفيذهيي لنا هتع س ستباً  ت  نار أناء الأجغزة العتيا لترقابي يي ل ايحي الفسان 

ي لع تتداا  2007 نا أشارت ا ارة الناليي إل  أن نسه تتفيذ النشارهع لعام اانار  االناليي 

االنتابعي  ت  %( لا النشرا ات النخطط إقالتغاي اهذا ناجع  ا غياب الرقابي 10)

النشرا ات النقررة يي النحايظات العراقيي لا قبل الح ولي النر زهيي لنا أنى إل  انخفاص 

نسه التتفيذ. الؤشراً  ت  غياب رقابي الأناء يضاً  ا غياب الشفاييي االنساءليي اقيام جغات 

الح وليي الألر لغا حق الوااهي النباشرة اغير النباشرة بالرقابي  ت   نل الأجغزة  لتعدنة

الذ  انع س  ت  أستوب لنارسي الصاحيات اتأنهي النسؤاليات . حي  تشير ااستراتيديي 

التد ل السياسي يي إجراء النتاقصات  يي تشخيصغا لتظواهر الستبيي إل  الوطتيي لن ايحي الفسان

سي يي الو ارات االتش يات ا تضارب النصالح يي لتح العقوني يضا  ا  دم نقي نرا

الدداى ا قتصانهي االفتيي لأغته النشارهع التي تع التعاقد  تيغا ا دم تثبي  ال تف التخنيتيي 

لتت  النشارهعي اجون العدهد لا النخالفات اانارهي االناليي يي إجراءات التعاقد االتتفيذ لأغته 

ب ا دم اضوم ضعف اقصور يعاليي الرقابي يي لدتس التوا نا هؤ د ذل  إل  العقون النوقعيي 

 ليات تت  الرقابيي يضا  ا التدا ل ا دم الوضوم يي يصل الستطات ليتع س ذل  ستباً  ت  

 ضعف الرقابـي يي  نـل الح ولـي )الأجغزة الح وليي(.

  ( 39-40ي 2010-2014)ااستراتيديي الوطتيي لن ايحي الفسان:                            

اهضعف لا نار الأجغزة العتيا االنالي ؤشرات الفسان اانار  اهذا  ته هساهع يي ريع ل   

 لترقابي يي أناء نارها الرقابي التي اجدت لا اجتغا.

 نا ان هتاك بع  التصوص النطبقي حاليا يي القانون العراقي لا ال  تش ل حصاني  

لستي  23/ ب( لا قانون أاول النحا نات الدزا يي النرقع 136لتنفسدها  نا نص  النانة )

)  هدو  إحالي النوظف النتغع إل  النحا ني يي جرهني ارت ب  أثتاء تأنهي اظيفته  1971

الرسنيي أا بسببغا إ  بإذن لا الو هر التابع له لع لرا اة لا تتص  تيه القوانيا الأ رى( .       

ل الذ  لتحه إهاها نار الأجغزة العتيا لترقابي يي بسط ستطاتغا الرقابيي النستندة لا التخوه إن

لدتس التواب با تباره الستطي النسؤالي  ا لراقبي تتفيذ النوا ني لا  ال أجغزته الرقابيي 

اأن سرهان العنل بغذه النانة هش ل تحدها لدار الأجغزة العتيا لترقابي لا بسط ستطتغا الرقابييي 

البرلنان لا بسط ستطته  ت    ت  الستطات التتفيذهي الخاضعي لرقابتغا اهذا هعتي إضعاياً لدار

 الأجغزة التتفيذهي االحد لا ظاهرة الفسان اانار  . 

 نا أشار نهوان الرقابي الناليي إل  أبر  التحدهات التي هواجغغا الدهوان لتتفيذ  طي العنل 

تؤن  إل   دم تقدهع اانارات الخاضعي لترقابي بياناتغا الناليي تحديات ي  2008)الرقابي لعام )

 ( 2008ي الوق  النحدن اتتنثل يي امتي :   )نهوان الرقابي النالييي  طي العنل الرقابيي ي

  تتفيذ العنتيات النحاسلبيي هلداها ا لدم لسل  السلدات النحاسلبيي يلي بعل  اانارات أا

 لس  سدات هشوبغا التقص .

  ؤن  إلل  ضعف إجراءات النساءلي اغياب الشفاييي االقدرة  تل  تطبيلق القلوانيا لنلا هل

 اعوبي تقييع التتا ر . 

  . ضعف أنظني الرقابي الدا تيي 

http://www.parliament.iq/Iraqi
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  . ضعف الأنظني ااحصا يي اقوا د البيانات 

 . ضعف ال وانر النحاسبيي العالتي يي اانارات الخاضعي لترقابي 

  . دم اجون إجراءات  فيتي بإنارة ألوال النانحيا االتعاقدات التح القراص  

رنة يللي أ للاه   هن للا  للدها  تغللا تحللدهاتي  نللا   هن للا  للدها إن لثللل هللذه الأسللباب الللوا

لبررات تنتع تتفيذ  طي العنل الرقابيي اإ  لا هو نار الدهوان إذا  ان   ل هذه الأسباب ترق  

إل  لسلتوى التحلد  اأهلا ت نلا سلتطي اللدهواني التلي تنثلل أ تل  سلتطي رقابيلي لخوللي للا قبلل 

  الدغللات التتفيذهلليي هللذا هعتللي ان هتللاك إ فللاف يللي أناء  نللل السللتطي التشللرهعيي يللي الرقابللي  تلل

اللدهواني النسلؤال  للا إللزام الدغلات التتفيذهللي الخاضلعي لرقابتله بتتفيللذ العنتيلات النحاسلبيي بنللا 

هللتا ع اا تداهللات الحدهثللي  اسللتخدام الحاسللبات االتشللدهد  تلل  ت الللل السللدات اا تبللار إن 

راً  تل  اجلون الفسلان اانار  االنلالي أللا ضلعف إجلراءات السدات التي هشوبغا التقص  لؤش

النسللاءلي اغيللاب الشللفاييي لؤشللراً  تلل  غيللاب التتسلليق االتعللاان بلليا الأجغللزة العتيللا لترقابلليي 

اضرارة التتسيق لع الستطات التشرهعيي النختصي لا اجل تعزهلز إجلراءات النسلاءليي  نلا إن 

ظنلي النحاسلبيي اقوا لد البيانلاتي اضلعف ال لوانر ضعف أنظني الرقابلي الدا تيليي اضلعف الأن

النحاسبيي العالتي يي اانارات الخاضلعي لترقابلي هتحنلل جلزء لتغلا نهلوان الرقابلي اللذ  هتوجله 

 تيي إقالي ارش  نلل لسلتنرة للع تتل  ال لوانر اتطلوهر قلدراتغا النغتيلي لت لون  فلوءة اقلانرة 

رقابي يعالي تحد لا الفسان اانار  االنالي    ت  تحنل أ باء النسؤاليي لا أجل ضنان تحقيق   

ي إل  أن  دن القضاها االتدان 2009اهشير تقرهر النفتف العام لو ارة التعتيع العالي لستي 

( قضيي إضايي إل  634التحقيقيي النحالي إل  هي ي التزاهي الدتس القضاء الأ ت  لا لدنو ه )

( الع ترن 2008–2005التزاهي لتستوات السابقي ) إنه سبق أن أحيت   دن لا القضاها إل  هي ي

( قضيي . )تقرهر النفتف العام لو ارة 96إجراءات الغي ي بصدنها الغاهي تارهخه االبالغ  دنها )

 ( .2009التعتيع العالي لستي 

يقد ه ون ذل  لؤشراً  ت  اجون تت ؤ اتقا س لا بع  العالتيا يي هذه الأجغزة تختق 

االتعاان بيا الأجغزة العتيا لترقابي هتعذر لعغا ضنان تحقيق رقابي تحد لا ضعفاً يي التتسيق 

 الفسان اانار  االنالي .

 ثالثا:سبل الارتقاء بأداء الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق

دالي االعب  لا اجل التغوص بواقع الأجغزة الرقابيي لتحد لا أش ال الغدر يي لوارن ال 

بالنال العام ياا رتقاء بأناء الأجغزة الرقابيي يي ل ايحي الفسان اانار  االنالي يي العراف نقدم 

 النقترحات امتيي:

 مجلس النواب( :(السلطة التشريعية 

للسلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان من خلال تعزيز  التأكيد على الدور الرقابي    

التشريعات والقوانين التي تساهم في دعم أجهزته الرقابية، في ظل إرادة قوية حقيقية لدى 

الحكومة بدعم تلك الأجهزة، وضمان استقلاليتها، ومداومة الإصلاح في القوانين 

ي أساليب الرقابة وتعديل التشريعات والتشريعات واللوائح بما ينسجم والتطورات الحديثة ف

والمالي بما يتلائم والتغير في بيئة العمل  والقوانين التي تساهم في الحد من الفساد الإداري

عن دعم خطوات إصلاح الإطار القانوني لديوان الرقابة المالية ،  فضلاً ي كلما كان ذلك ممكنا

قانون ديوان الرقابة المالية وربطة  وهيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام، بالمصادقة على

برئاسة البرلمان بقانون يعـد من قبل اللجنة القانونية في البرلمان بأسرع وقت ممكن، أما 

هيئة النزاهة التي يرأسها قاضي واغلب كوادرها المحققين من )المحامين( ودورها 

بمجلس القضاء الأعلى الرئيسي التحقق في قضايا الفساد الإداري والمالي فيقترح ارتباطها 

وإعداد مشروع قرار يصادق لاحقاً علية من قبل البرلمان، وفيما يخص مكاتب المفتش العام 

التابع للجهاز التنفيذي للدولة  )الحكومة( يقوم بوضع مشروع قرار يصادق علية البرلمان، 

انين من وان القصد من الإصلاح القانوني المقترح وبإيجاز، هي المصادقة على هذه القو
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قوانين  3ل جهة واحدة )البرلمان( والتي تعّـد الجهة الوحيدة التي لها الحق بمصادقة ا

للهيئات الثلاثة أعلاه نستطيع عندها أن نحـد من الازدواجية والتداخلات والصلاحيات في 

عمل تلك الهيئات، ولتمكين هذه الجهات من النهوض بمهامها الدستورية من دون أي تدخل 

مؤسسات الدولة الأخرى، على أن تراعي هذه الإصلاحات ضرورة تلافي أي إرباك  من قبل

أو تكرار أو تداخل في مسؤوليات هذه الهيئات أو صلاحياتها، ورفع الحصانة عن كل من 

تسول له نفسه العبث بالمال العام وتحت أي مسمى لتتمكن الأجهزة العليا للرقابة من تنفيذ 

 وتساهم في الحد من الفساد الإداري والمالي. رقابتها بكفاءة وموضوعية

 : اليات الحوكمة المؤسسيةا المفتشون العموميون

 ش  أن الحده   ا استقاليي جغا  الرقابي الدا تيي نا ل النؤسسات الح ولييي هشوبه 

شيء لا التحفظي ي نا هو لعتوم إن ارتباط جغا  الرقابي الدا تيي باانارة العتياي هعطيه 

تقاليي اانارهي  رتباطه بأ ت  الغرم الوظيفيي ال ا ذل    هنتع لا انه قد هتعرص إل  ا س

ضغوط اانارة اهذ ا لرغباتغاي االتي بدارها تضعف لا استقاليتهي ابالتالي ه ون هذا الدغا  

ت  ليا لا لد ا هتش ء التواط ء بيته ابيا اانارةي اهتا تأتي أهنيي لدان التدقيق التي تعد

الحو ني النؤسسيي االتي تفتقر إليغا الأجغزة الح وليي غير الغانيي لتربح اا ستفانة لا تدربي 

الحو ني النؤسسيي اندام تطبيقاتغا يي الشر ات النساهنيي ذل  بداره هشدع  ت  إل انيي 

تطوهع تت  التطبيقات بنا هتا ع ا نل الأجغزة الح ولييي يتش يل لدان تدقيق يي الأجغزة 

التتفيذهي لتنثتي بالو ارات االداا ر التابعي لغا هعز  الدار الرقابي  ت  الأجغزة الح ولييي 

 لتدفيف أ  لتابع لتفسان اانار  االنالي .

 ديوان الرقابة المالية :

هعد نهوان الرقابي الناليي لؤسسي  رهقي يي العراف حنت   ت   اتقغا العقون طوهتي الرقابي  

انتيدي لتتغيرات الحااتي يي لدال العنل ا قتصان  االتتظيني لتداليي  ت  النال العام 

 ان  بد لا إ انة ااستحداث تش يات إنارهي جدهدة  ت  لستوى الو ارات ااانارات العاليي 

بإستراتيديي  نل الدهواني بنا هضنا تبتي ا تداهات الحدهثي يي لدا ت الرقابي االتطور  التظر

قابي الأناء لتعزهز النساءليي يضا  ا الرقابي التظاليي لتش ل لتظولي رقابيي التقتيي لتتبت  ر

اانار  االناليي  هعز  العنل الرقابي يي الحد لا الفسان شالتيي اأستوب الرقابي الشالتي

اإل انيي تطبيقه ست ون أهسر حا يً يينا لو تع العنل بنقترم لدان التدقيق الذ  تن  ااشارة إليهي 

ي سي ون لغا الدار ال بير يي تقوهي نظام الرقابي الدا تييي لنا سيتع س ذل   ت  نطاف االت

الرقابي الخارجييي لتبدأ اقرب لا ه ون لا حي  انتغ  الرقابي الدا تييي اهتوجه ذل   ت  

تتنتع ب فاءات لتاسبي تعي أهنيي الدهوان تعزهز قدراته النغتيي لا  ال تويير  وانر بشرهي 

هولي الدهوان اهتناله ليختار لا العتاار ام بالضوابط االتعتينات الناليي االنحاسبييي اان ا لتز

الفتيي أيضتغاي لنا تتنتع بال فاءة االنقدرة العاليي االصفات الشخصيي ألننيزهي اتبتيغع  قياناتي 

رقابي تحقيقه اهعّـد استثنار  برة النوارن البشرهي هديا استراتيديا هتوجه  ت   ل جغا  أ ت  لت

لا اجل التغوص بنسؤالياته  ت  الوجه الأ نلي ااست نا ً لبتاء القدرات  بد لا تاليا الدونة 

 ت  أ نال التدقيق التي تعّـد الوسيتي التي هن ا لا  الغا التحقق لا يا تيي ا فاءة  نل 

ي يي لدال التدقيق الدهواني لا  ال ا تنان اتعنيع تطبيق النعاهير النغتيي الداليي االنحتي

ارقابي الأناءي االتقيد بالأ اقيات النغتيي الدا يي إل  أ ت  لستوهات التزاهي االنسؤاليي 

االتأ يد  ت  الأ اقيات الوظيفيي العاليي اتأليا نرجي لعقولي لا الحصاني لقيانات الدهوان 

ا لتفايات االن ا د  لااتح  رقابي برلنانيي لضنان حناهتغع يضاً  ا تاليا حناهي الندققيا 

نتيدي قيالغع بأ نال اظا فغع بطرهقي تتسع بالحيانهي االتزاهيي التي هن ا  ـدها لا الخطوات 

النغني يي ل ايحي الفسان اانار  االنالي االحد لته . اهتا هتوجه  ت  الأجغزة العتيا لترقابي 

الح وليي لتتحقق لا  فاءتغا الا نتغا  تقوهع الأنظني االتعتينات النتعتقي بالأناء النالي للأجغزة

حي  هتوجه  ت  القيانات اانارهي يي  اتقدهع النقترحات لنعاانتغا يي إنارتغا لتنال العام .
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الأجغزة الح وليي أن تتفغع أهنيي لتطتبات التتظيع االصاحيات االنساءليي االعنل  ت  ن ع 

لعرايه بتزاهتغا  ات لغتيي اأ انهنييذا  لؤه أنظنتغا الرقابييي لا  ال ا تيار  تاار

االسنام لغع بفحص  ايي الأنشطي ابنا ييغا الأنشطي الخااي باانارة العتيا لتعزهز ال فاءة 

توظيف التقتيات الحدهثي يي تعزهز أجغزة الرقابي الدا تيي التي تتسدع لع التغيرات االفا تييي ا

هر ال وانر الرقابيي نا ل ا ارج العراف الحااتي يي البي ي النحتييي االسعي الدان لتطو

لتنسا دة يي تتنيي ال فاءة االفا تيي االذ  هساهع يي ال شف  ا حا ت الفساني االتأ يد  ت  

ااجراءات االننارسات الوقا يي ابالأ ص يي لدال التورهدات االنتاقصاتي ااضع تدابير 

قبل النوظفيا لع تدابير حناهتغعي  تحفز  ت  ااباغ  ا حا ت الفسان اانار  االنالي لا

االتأ يد  ت  اجون نظام أرشيف لت الل هسا د يي تقييع الأناء لتتحقق لا ا لتزام بالقوانيا 

االرجوا اليه  نؤشر  االتعتينات النعنول بغا الدى التقيد بالقوا د الفتيي االنعاهير النتويرة

ي انحرايات ستبيي يي لستوى التتظيع أا التتفيذ ابأ  حال لا الأحوال يان أه. لتنقارني االنراقبي.

لتت  النؤشرات ستتع س بالنقابل  ت  العنل الرقابي لغذا الدهوان باتداه ت ثيف العنل الرقابي 

  االطاقات الرقابيي التي توجه لتتفيذ تت  الأ نال .

 هيئة النزاهـــــــــــــة :

كافحة الفساد، والاستفادة من دور هيئة من أجل تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في م 

 والمالي تقدم المقترحات الآتية : النزاهــــة والارتقاء بأدائها لمكافحة الفساد الإداري

  انتداب قضاة متخصصين بجرائم الفساد الإداري والمالي و متفرغين للعمل في هيئة

ولة لتكون رادعا النزاهة لمتابعة كل ملفات ودعاوى الهيئة وحسمها خلال فترات معق

للمتورطين في قضايا الفساد من المناورة على حبال التسويف كما سيعمل على تراكم 

 خبراتهم . 

   تطوير قدرات الكوادر التحقيقية في هيئات النزاهة في مجال المحاسبة والتدقيق من خلال

قي والهدف دورات تتيح لهم الإطلاع التعرف على مقومات الأنظمة المحاسبية والعمل التدقي

 منه وكل ما يعزز حيادية التحقيق . 

   وضع لجنة متخصصة في هيئة النزاهة مهمتها الأساسية تحليل جميع المعلومات من خلال

التحقيقات التي تجريها الهيئة مع المتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي ومقارنتها 

لضعف فيها ومناقشتها مع الجهات بالتشريعات والقوانين النافذة لتشخيص مواطن القوة وا

الرقابية الأخرى ورفع توصياتها إلى مجلس النواب ان كانت تشريعية، أو الجهات ذات 

العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة في ترصين التشريعات والقوانين والأنظمة 

 لي . والتعليمات بما يؤمن قطع الطريق وسد الثغرات ومنافذ الفساد الإداري والما

  وأحكامها الجزائية تحت عنوان واحد وقطع الطريق  والماليتوحيد دعاوى الفساد الإداري

على كل المبررات التي تصدر من بعض الأجهزة التنفيذية من إحالة مرتكبي جرائم الفساد 

 للمحاكم الجزائية بحجة أن هذه الأجهزة لديها محاكم عسكرية أو ما شابه .

 لميدانية إلى مؤسسات الدولة وعقد لقاءات مع الموظفين والاستماع التكثيف من الزيارات ا

إلى مقترحاتهم وتصوراتهم في كل ما من شأنه تعزيز الثقة بمؤسساته الرقابيه وتشجيعهم 

 إلى الإشارة إلى مواطن الخلل ودون تردد . 

استراتيديات ا ااي لا تقدم  بد لا أن تتواير اارانة السياسيي الحقيقيي الدا ني لتطبيق 

اااام لارتقاء بأناء الأجغزة الح وليي يي لواجغي الفسان اانار  االنالي ي ل ي   هتام 

لتفاسدها ثتي تت  النبانرات اإيراغ لحتواهاي األاً يي أن   تضيع جغون النختصيا سداً يي 

 قيد الحياة (.أنراج الرهام الفاسدةي اتحقيق الغدل الأسن  ) الفسان   هن ا أن هبق   ت  

اقد تع استخدام قا ني ا ستبياني التي تعد احد الوسا ل ااحصا يي التي هتع لا  الغا جنع 

البيانات الوافيي غير ال نييي يي هذه الدراسي اذل  لعدم ال انيي توير بيانات  نيي  ا ظاهرة 
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 تغا باستنارة لحسوسي هتع قياسغا لا  ال ا ستقصاء  غير الفسان اانار ي  ونغا ظاهرة

 ا ستبيان .   

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني                                             

 ااف لتغيرات الدراسي اتحتيتغا

 : وصف مجتمع وعينة الدراسة 

 أولاً: مجتمع الدراسة

 تيللار لدتنللع الدراسللي لللا أسللاتذة الدالعللات ي ابعلل  الأجغللزة الح وليللي يللي ) ناا للر إتللع 

 ي لتاطق الفرات الأاسط .الصحي( ي

 ثانياً: عينة الدراسة

جرت العانة  ت  أن تعنع التتا ر التي هتع التوال إليغا لا نراسي العيتي  ت  أيران الندتنع 

 تيار العيتي بش ل نقيقي بحي  تأتي لنثتي لندتنعغا أ ثر لا هن ا إالنأ وذة لتهي لذا اجه 

 ااستخدم الباح  طرهقي العيتي العشوا يي .

ايينا هأتي  صا ص  يتي الدراسي ايقا لتبيانات التي قلدلغا الأيلران النسلتديبون اللا  لال 

 إجابتغع ) ت  الدزء الأال لا ا ستنارة لعتولات تعرهفيي  الي(:

 توزيع أفراد العينة حسب الاختصاص  (1

%( 73.75ن ا تصاص النحاسبي لثل الدزء الأ بر لا العيتي ابتسبي )إأظغرت الدراسي 

%( لا العيتي هتيغا ا تصاص اانارة بتسبي 13.75ثل أاحاب ا تصاص ا قتصان )ال

ابغذا يان %(ي 2.5%( يي حيا  ان  ا تصااات أ رى يي النرتبي الأ يرة حي  بتغ  )10)

  تصااات ر يسي هي )النحاسبي اا قتصان ااانارة(.ا يتي الدراسي شنت  ثاثي 

 مريةتوزيع أفراد العينة بحسب الفئات الع (2

( تنثل الدزء الأ بر لا أيران 54-45أظغرت الدراسي إن الف ات العنرهي التي تقع بيا )

( ابتسبي لتسااهي بتغ  64-55( االف ي )44-35%(ي تتيغا الف ي العنرهي )35العيتي ابتسبي )

أقل %(ي اأ يراً احتت  الف ي العنرهي )13.75( نسبي )34-25%(ي اش ت  الف ي العنرهي )25)

 .( 1.25%( أقل نسبي حي  بتغ  ) 25لا 

 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة   (3

( تنثل الدزء الأ بر 25أظغرت الدراسي إن الف ات ذات ستوات الخدلي التي هي)أ ثر لا

( ابتسبي لتسااهي بتغ   20-16 ( ا)5%(ي تتيغا الف تيا )اقل لا31.25لا أيران العيتي ابتسبي )

( 11 – 15%(ي اأ يراً احتت  الف ي )13.75( نسبي )21 –25ش ت  الف ي )%(ي يي حيا 17.5)

 %(.6.25أقل نسبي حي  بتغ  )

 : العلمي المؤهل حسب العينة أفراد توزيع (4

لعظع أيران العيتي هلع للا حنتلي شلغانة الب لالورهوس حيل  شل ت  للا نسلبته  أن التتا ر تشير

 تل  شلغانة  العيتلي حاالتيا أيلران %( للا32.5نسلبته) للا إن التتلا ر تشلير ا لذل  %(ي52.5)

%(ي بيتنا  ان  نسبي اللدبتوم هلي الأقلل 12.5الد توراهي تتيغا نسبي حنتي الناجستير حي  بتغ  )

 للؤهات  تنيلي ذاا أيلران العيتلي أن هلدل  تل  %( لا العدن ال تيي لنا2.5حي  سدت  نسبي )

 جيدة .

 ى محاور الاستبانةبيان مستوى استجابة أفراد العينة المبحوثة عل  
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 القيام بامتي : تع اذل  يي لحاالي للإجابي  ا تساؤ ت الدراسيي الأجل ذل  

  نل جداال ت رارهي لبيانات ا ستنارة. -1

 (.SPSSاستخدام الأستوب ااحصا ي ) -2

تفرهغ ا ستدابات العالدتغا إحصا ياً با تنان )الوسط الحسابيي ا نحرال النعيار  ياللو ن  -3

 -الن و  االأهنيي التسبيي( لتشخيص قوة ا ستدابي  ت  لستوى الفقرات االنحااري ا نا هأتي:

 الأجهزة العليا للرقابة  دور متغيرات 

 الأجغزة الح وليي( أناء أا ً: ااف اتحتيل لحور )

( نتا ر استدابات أيران  يتي الدراسي  ت  أبعَان لتغير أناء الأجغزة 0هعرص الددال )

يي حي  هشير إل  التو هعات الت رارهي االتسه الن وهي االأاساط الحسابيي اا نحرايات الح ول

النعيارهيي لنحور أناء الأجغزة الح ولييي اقد قيس هذا النتغير)النحور( بعدن لا النتغيرات 

 الفر يي )الأبعَان( ال ل ااحد لتغا لدنو ي يقرات اهي  نا هتـي:

 (4الجدول )

ية والنسب المئوية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير أداء الأجهزة الحكوميةالتوزيعات التكرار  
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           4.30 0.878 

الإلكترونية الحاسبة لنتائج وفقاً  الباحث إعداد من الجدول:  المصدر  

 -لنؤشرات التحتيتيي امتيي:( ا4انستختص لا لعطيات الددال )

( بانحرال لعيار  قدره 4.30بتغ الوسط الحسابي اجنالي لتغير أناء الأجغزة الح وليي ) 1.

%(ي اهو أ ت  لا الوسط الفرضي  ت  لساحي ليزان 88.28( اا ن ل و  )0.878)

 . (ي النعول  تيه لتفحص لستوهات استدابي أيران العيتي النبحوثي3ا  تبار البالغ )

الرقابي الدا تيي بالنرتبي الأال  لا حي  الأهنيي التسبيي بو ن ل و  لقداره  جاء بعُـد 2.

( اجاءت الأبعَان الأ رى لتستستي بالأهنيي 4.49%(  بوسط حسابي قدره ) 94.46)



 2142لسنة  2العدد  41مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية ــــــــــــ المجلد 

 محكمة ــــــــــــــــــــــــــــــ –فصلية  –علمية  –ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية 

 
111 

)الأنظني االتعتيناتي النعاهير الأ اقييي التزاهي االنساءلي االشفاييي( بأا ان ل وهي 

( لتحتل النرتبي 4.00ي 4.15ي4.48%( اأاساط حسابيي )79.25%ي 82.71%ي 94.04)

 الثانيي االثالثي االرابعي  ت  التوالي لا حي  الأهنيي التسبيي.

  (5)ااستتاناً إل  لا تقدم هن ا توضيح ترتيه النتغيرات حسه الأهنيي التسبيي  نا يي الددال

  (5الددال)

 ترتيه الأهنيي التسبيي بيا النتغيرات

 الترتيب الانحراف المعياري الوسط الحسابي الموزون المتغيرات

 الأول 0.662 4.49 الرقابة الداخلية

 الثاني 0.707 4.48 الأنظمة والتعليمات

 الثالث 0.961 4.15 المعايير الأخلاقية

النزاهة والمساءلة 

 والشفافية
  الرابع 1.079 4.00

 العليا للرقابة ( ثانياً: وصف وتحليل محور )أداء الأجهزة

هعرص هذا النحور اافاً لأبعَان أناء الأجغزة العتيا لترقابي  ت  ايق لا أسفرت  ته نتا ر  

 ا ستبيان النيدانيي إذ هر ز لضنونه  ت  ااف هذه الأبعَان اطبيعتغا .

 

 (6الجدول )

ة لمتغير أداء الأجهزة التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والأوساط الحسابية والانحرافات المعياري

 العليا للرقابة
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 4.076 1.003 

الإلكترونية الحاسبة لنتائج فقاً و الباحث إعداد من الجدول:  المصدر  

 ( النؤشرات التحتيتيي امتيي:6انستختص لا لعطيات الددال )

( بانحرال لعيار  4.076بتغ الوسط الحسابي اجنالي لتغير أناء الأجغزة العتيا لترقابي ) .1

%(ي اهو أ ت  لا الوسط الفرضي  ت  لساحي ليزان 78.6( اا ن ل و  )1.003قدره )

 (ي النعول  تيه لتفحص لستوهات استدابي أيران العيتي النبحوثي .3الغ )ا  تبار الب

استخدام النعاهير النغتيي االرقابيي بالنرتبي الأال  لا حي  الأهنيي التسبيي  جاء بعُـد  .2

 اقي الأجغزة  ( تاه بعُـد4.29ااسط حسابي لقداره ) %(83 .85)بو ن ل و  لقداره 
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( ليحتل 4.12%( ابوسط حسابي قدره ) 81.08بو ن ل و  لقداره ) العتيا لترقابي يينا بيتغا

 74.06 فاءة ايا تيي الأجغزة العتيا لترقابي بو ن ل و  لقداره ) النرتبي الثانيي ثع بعُـد

 ( ليحتل النرتبي الأ يرة .4.00%( ااسط حسابي لقداره )

 ( 7ي التسبيي  نا يي الددال )ااستتاناً إل  لا تقدم هن ا توضيح ترتيه النتغيرات حسه الأهني

 ( ترتيه الأهنيي التسبيي بيا النتغيرات7الددال )                              

 المتغيرات
الوسط الحسابي 

 الموزون
 الترتيب الانحراف المعياري

استخدام المعايير المهنية و 

 الرقابية
 الأول  0.876 4.29

علاقة الأجهزة العليا للرقابة فيما 

 نهابي
 الثاني 0.891 4.12

كفاءة وفاعلية الأجهزة العليا 

 للرقابة
 الثالث 0.66 4.00

 ثالثاً : وصف وتحليل محور )اليات الحوكمة المؤسسية(

 تعزيز دور التدقيق الداخلي والخارجي  (1
ي إذ بتغ البعُـد راء  يتي النبحوثيا بشأن هذا  إهدابيي( إل  3تشير لعطيات الددال )  

%( غير 2.27%( يي لقابل )80.52إجنا ً  تد لستوى ا تفاف ) البعُـدم هذا لعدل إسغا

( 0.767( ا)4.08لتفقياي اهد ع ذل  قينتا الوسط الحسابيي اا نحرال النعيار  التتان بتغتا )

االتي تضنت  )قوة  (x41) ت  التوالي الا أبر  الفقرات التي  ز ت هذه التتيدي هي الفقرة 

الدا تي نا ل الوحدات الح وليي تؤن  إل  تعزهز الشفاييي ااايصام يي البيانات إنارة التدقيق 

 ( 0.549نحرال لعيار  بتغ  قينته )إ( ا4.46%( ابوسط حسابي )97.55الناليي(ي باتفاف )

(التي تضنت  )تتطته الوحدات الح وليي x50 ان  أقل نسبي يي هذا النتغير لتفقرة ) بيتنا

%( 70.05نوارن التي اضع  تح  تصريغا(ي حي   ان  شدة ااجابي )حا نيي يا تي  ت  ال

 ( .0.739نحرال لعيار  )إ( ا3.9ابوسط حسابي)

 (8الجدول )

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير اليات 

 الحوكمة المؤسسية
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X4

3 
30 37.5 33 41.3 15 

18.

8 
2 2.5 0 0 4.13 0.807 

X4

4 
20 25 44 55 15 

18.

8 
1 

1.2

5 
0 0 4.03 0.701 

X4

5 
22 27.5 46 57.5 12 15 0 0 0 0 4.12 0.643 

X4

6 
24 30 37 46.3 14 

17.

5 
4 5 1 

1.2

5 
3.98 0.892 

X4

7 
19 

23.7

5 
41 51.3 19 

23.

8 
1 

1.2

5 
0 0 3.97 0.728 

X4

8 
24 30 35 43.8 17 

21.

3 
2 2.5 2 2.5 3.96 0.920 

X4

9 
17  41 51.3 19 

23.

8 
3 

3.7

5 
0 0 3.9 0.773 

X5

0 
17 

21.2

5 
39 48.8 23 

28.

8 
1 

1.2

5 
0 0 3.9 0.739 

  
31.0

2 
 49.5  

17.

2 
 

1.8

2 
 

0.4

5 
4.08 0.767 

الإلكترونية الحاسبة لنتائج وفقاً  احثالب إعداد من الجدول:  المصدر  

 رابعاً : وصف وتحليل محور )مؤشر الفساد الاداري والمالي(

تعرص هذه الفقرة اافاً لنؤشرات الفسان اانار  االنالي  ت  ايق لا أسفرت  ته نتا ر 

( 9هر ز لضنونه  ت  ااف هذه النتغيرات اطبيعتغا. اتشير لعطيات الددال )التحتيل إذ 

إجنا ً  تد  البعُدهدابيي  راء  يتي النبحوثيا بشان هذا النحور ي إذ بتغ لعدل إسغام هذا إل  إ

%(  نؤشر  ال ي اهد ع ذل  قينتا الوسط 3.435%(يي لقابل )79.3لستوى ضعف النؤشر )

(  ت  التوالي الا أبر  0.841( ا )4.138الحسابي ي اا نحرال النعيار  التتان بتغتا )

االتي تضنت  )توجد بع  النعالات غير  (Y2) ز ت هذه التتيدي هي الفقرة  الفقرات التي

( 4.438%( ابوسط حسابي )92.5الأاوليي التي هقوم بغا النوظفون( ي بنؤشر لتخف  )

( التي Y3بيتنا  ان  أقل نسبي يي هذا النتغير لتفقرة )( .0.672نحرال لعيار  بتغ  قينته )إا

العدالي يي اندا  النعالات اتفضيل بعضغا  ت  ام ر(يحي   تضنت  )هتده البع  إل   دم

 .(0.915نحرال لعيار  )إ(ا3.85%(ابوسط حسابي)66.3 ان شدة ااجابي )

 

 (9الجدول )

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير الفساد 

 الإداري والمالي

 

المتغيرا

 ت

 

أفراد العينة إجابات  
الوسط 

الحسا

 بي

الانحرا

ف 

 المعياري
 منخفض متوسط مرتفع مرتفع جدا

منخفض 

 جدا

5 4 3 2 1 
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1 
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Y

2 
0 0 1 1.25 5 

6.2

5 
32 40 42 

52.

5 

4.43
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Y
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26.

2 
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Y
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7 
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2 
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0.959 
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0

% 

2 
0.62

5 
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17.

1 

13

1 

40.

9 

12

3 

38.

4 

4.13

8 
0.841 

الإلكترونية الحاسبة لنتائج وفقاً  الباحث إعداد من الجدول:  المصدر  

 

 لثالمبحث الثا

  بين متغيرات الدراسةبين متغيرات الدراسة  اطاطاختبار علاقات الارتباختبار علاقات الارتب

ا رتباطيي اقوتغا بيا النتغيرات لا  ال  العاقاتهتتاال هذا النبح  تحتيل اتحدهد نوا 

التحقق لا احي يرضيات الـدراسي التي اشتنت   تيغا لدنو ي الفرضيات التي توضح  ليي 

لل ا رتباط  اقات ا رتباط النتوقعي بيا لتغيرات الدراسيي اذل  لا  ال استخدام لعا

ي ثع إ ضاا الفرضيات الفر يي التي انبثق  لا (Spearman Correlation)الرتبي 

( لنعريي لعتوهي العاقي بيا t( لا تبار باستخدام إحصاءات ا  تبار )3ي 2ي 1الفرضيات )

النتغيراتي التحقيق أغراص هذا النبح ي تع ا تنان التحتيل ااحصا ي لعاقات ا رتباط بيا 

تغيرات الر يسي )النحاار( اأبعَانها  ت  ايق أننوذج الدراسي  ت  لستوى  يتي الدراسي الن

 -إجنا ً اتفصياً التحقيق غرص هذا النبح  يانه سيتتاال النحاار التاليي:

 ا تبار الفرضيي الر يسي الأال  -1

حتغا لا اجل إ طاء إجابي نقيقي بشأن إثبات احي الفرضيي الر يسي الأال  أا  دم ا

ومؤشر  (X1الأجهزة الحكومية ) أداء بيناالقا تي بان إ هتاك  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي 

هتبغي أا ً ا تبار احي الفرضيات الفر يي النتبثقي  تغا أا  دم  (Yالفساد الإداري والمالي )

 احتغا ا نا هأتي:

 اختبار الفرضية الفرعية الأولى:  - أ

 فرضية العدم (H01 توجد   :) اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بيا التزاهي 

 . (Y)الفسان اانار  االنالي لؤشر ا (x1)االنساءلي االشفاييي 

 الفرضية البديلة (H11 توجد  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بيا التزاهي :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x1)االنساءلي االشفاييي 

 ( 14الددال )

ومؤشر الفساد الإداري  (x1) النزاهة والمساءلة والشفافيةبين نتائج قياس العلاقة واختبارها 

 (Yوالمالي )
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 المتغير التابع

 

 المتغير المستقل

مؤشر الفساد الإداري 

 (Y) والمالي

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

والشفافية النزاهة والمساءلة 

(x1) 
-0.824 2.341 1.66 

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار الإحصائي

 ((α =5%توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  النتيجة

( بيا 0.824-( النحسوبي لعاقي ا رتباط)t( بان قيني )14هتضح لا التتا ر يي الددال )

( هي 2.341االبالغي ) (Y) ار  االناليالؤشر الفسان اان (x1)التزاهي االنساءلي االشفاييي 

(ي اهدل ذل   ت  (α =5%( تد لستوى النعتوهي 1.66( الدداليي البالغي )tا بر لا قيني )

ري  يرضيي العدم اقبول الفرضيي البدهتي اهذا هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي إحصا يي 

الؤشر الفسان اانار   (x1) ييياالشفا ( بيا التزاهي االنساءلي(α =5% تد لستوى النعتوهي 

 ابذا هتأ د احي الفرضيي الفر يي الأال  النتبثقي  ا الفرضيي الر يسي الأال . (. Y)االنالي 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  - ب

 فرضية العدم (H02 :)توجد  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصلا يي بليا الرقابلي الدا تيلي   

(x2) انار  االنالي الؤشر الفسان ا(Y). 

 الفرضية البديلة (H12 :)توجد  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بليا الرقابلي الدا تيلي 

(x2)  الؤشر الفسان اانار  االنالي(Y). 

 ( 11الددال )

 (Y) ومؤشر الفساد الإداري والمالي (x2) الرقابة الداخليةنتائج قياس العلاقة واختبارها بين 

 لتابعالمتغير ا

 

 المتغير المستقل

 مؤشر الفساد الإداري

 (Yوالمالي )

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

 0.811 2.798 1.66- (x2) الرقابة الداخلية

 (H12قبول الفرضية البديلة ) القرار الإحصائي

 ((α =5%توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  النتيجة

( بيا 0.811-( النحسوبي لعاقي ا رتباط)tبان قيني ) (11هتضح لا التتا ر يي الددال )

( هي ا بر لا قيني 2.798االبالغي ) (Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x2) الرقابي الدا تيي

(t( الدداليي البالغي )تد لستوى النعتوهي 1.66  )α =5%) ي اهدل ذل   ت  قبول الفرضيي)

( بيا (α =5%دهتي اهذا هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي إحصا يي  تد لستوى النعتوهي الب

. ابذا هتأ د احي الفرضيي الفر يي (Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x2) الرقابي الدا تيي

 الثانيي النتبثقي  ا الفرضيي الر يسي الأال . 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:  - ت

 دمفرضرررية العررر (H03 توجلللد  اقلللي ارتبلللاط ذات ن للللي لعتوهلللي إحصلللا يي بللليا الأنظنلللي   :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x3)االتعتينات 

 الفرضررية البديلرررة (H13 توجلللد  اقلللي ارتبلللاط ذات ن لللي لعتوهلللي إحصلللا يي بللليا الأنظنلللي :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي ( x3)االتعتينات 

 ( 12الددال )
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 ومؤشر الفساد الإداري والمالي (x3) نتائج قياس العلاقة واختبارها بين الأنظمة والتعليمات

(Y) 

 المتغير التابع

 

 المتغير المستقل

 مؤشر الفساد الإداري

 (Yوالمالي )

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

 0.801 2.531 1.66- (x3) الأنظمة والتعليمات

 (H13قبول الفرضية البديلة ) رار الإحصائيالق

 ((α =5%توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  النتيجة

( بيا 0.801-( النحسوبي لعاقي ا رتباط)t( بان قيني )12هتضح لا التتا ر يي الددال )

( هي ا بر لا 2.531االبالغي ) (Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x3) االتعتيناتالأنظني 

(ي اهدل ذل   ت  قبول (α =5%(  تد لستوى النعتوهي 1.66( الدداليي البالغي )tقيني )

 αالفرضيي البدهتي اهذا هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي إحصا يي  تد لستوى النعتوهي 

احي  . ابذا هتأ د(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x3)( بيا الأنظني االتعتينات (5%=

 الفرضيي الفر يي الثالثي النتبثقي  ا الفرضيي الر يسي الأال . 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:   - ث

 فرضرررية العررردم (H04 توجلللد  اقلللي ارتبلللاط ذات ن للللي لعتوهلللي إحصلللا يي بللليا النعلللاهير   :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x4)الأ اقيي 

 الفرضررية البديلررة (H14  توجللد :) اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا النعلللاهير

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x4)الأ اقيي 

 ( 13الددال )

 الفساد الإداري والمالي ومؤشر (x4) المعايير الأخلاقيةنتائج قياس العلاقة واختبارها بين 

(Y) 

 المتغير التابع

 

 المتغير المستقل

 مؤشر الفساد الإداري

 (Yلمالي )وا

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

 0.864 2.99 1.66- (x4) المعايير الأخلاقيـة

 (H14قبول الفرضية البديلة ) القرار الإحصائي

 ((α =5%توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  النتيجة

( بيا 0.864-( النحسوبي لعاقي ا رتباط)t( بان قيني )13لا التتا ر يي الددال ) هتضح

( هي ا بر لا قيني 2.99االبالغي ) (Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x4) النعاهير الأ اقيي

(t( الدداليي البالغي )تد لستوى النعتوهي 1.66  )α =5%) ي اهدل ذل   ت  قبول الفرضيي)

( بيا (α =5%إحصا يي  تد لستوى النعتوهي  البدهتي اهذا هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي

. ابذا هتأ د احي الفرضيي الفر يي (Y) لؤشر الفسان اانار  االناليو (x4) النعاهير الأ اقيي

 الرابعي النتبثقي  ا الفرضيي الر يسي الأال  . 

ذا بتاءً  ت  لا تقدمي  ت  لا تع لا ا تبار لتفرضيات الفر يي لتفرضيي الر يسي الأال ي ل

 هتبغي أن نثب  احي الفرضيي الر يسي الأال  أا  دم احتغا ا  نا هأتي :

 اختبار الفرضية الرئيسة الأولى: 

 فرضررية العرردم (H0 توجللد  اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا أناء الأجغللزة   :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (X1)الح وليي 
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 الفرضررية البديلررة (H1توجلل :) د  اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا أناء الأجغللزة

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (X1)الح وليي 

 (14الددال )

ومؤشر الفساد الإداري  (X1) نتائج قياس العلاقة واختبارها بين أداء الأجهزة الحكومية

 (Y) والمالي

 المتغير التابع

 

 المتغير المستقل

 داريمؤشر الفساد الإ

 (Yوالمالي)

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

 0.76 2.114 1.66- (X1) أداء الأجهزة الحكومية

 (H1قبول الفرضية البديلة ) القرار الإحصائي

 ((α =5%توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  النتيجة

( بيا 0.76-( النحسوبي لعاقي ا رتباط )tن قيني )( با14هتضح لا التتا ر يي الددال )

( هي ا بر 2.114االبالغي ) (Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (X1)أناء الأجغزة الح وليي 

(ي اهدل ذل   ت  قبول (α =5%(  تد لستوى النعتوهي 1.66( الدداليي البالغي )tلا قيني )

 αاط ذات ن لي إحصا يي  تد لستوى النعتوهي الفرضيي البدهتي اهذا هعتي أن  اقي ا رتب

. ابذا هتأ د (Y) االنالي الفسان اانار لؤشر ا (X1) الأجغزة الح وليي( بيا أناء (5%=

 ثبوت احي الفرضيي الر يسي الأال . 

 ا تبار الفرضيي الر يسي الثانيي -2

أا  دم احتغا لا أجل إ طاء إجابي نقيقي بشان إثبات احي الفرضيي الر يسي الثانيي 

االقا تي بان إ هتاك  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بيا أناء الأجغزة العتيا لترقابي 

(X2) الؤشر الفسان اانار  االنالي (Y)  إ.هتبغي أا  ا تبار احي الفرضيات الفر يي

 النتبثقي  تغا أا  دم احتغا ا نا هأتي:

 

 اختبار الفرضية الفرعية الأولى:  - أ

 ية العدمفرض (H01 توجلد  اقلي ارتبلاط ذات ن للي لعتوهلي إحصلا يي بليا  فلاءة ايا تيلي  :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x5)الأجغزة العتيا لترقابي 

 الفرضية البديلة (H21 توجد  اقي ارتباط ذات ن للي لعتوهلي إحصلا يي بليا  فلاءة ايا تيلي :)

 .(Y)شر الفسان اانار  االنالي الؤ (x5)الأجغزة العتيا لترقابي 

 (15الددال )

ومؤشر الفساد  (x5) نتائج قياس العلاقة واختبارها بين كفاءة وفاعلية الأجهزة العليا للرقابة

 (Y) الإداري والمالي

 المتغير التابع

 

 المتغير المستقل

مؤشر الفساد الإداري 

 (Y) والمالي

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

كفاءة وفاعلية الأجهزة العليا 

 (x5) للرقابة
-0.873 2.081 1.66 

 (H21قبول الفرضية البديلة ) القرار الإحصائي

 ((α =5%توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  النتيجة



 2142لسنة  2العدد  41مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية ــــــــــــ المجلد 

 محكمة ــــــــــــــــــــــــــــــ –فصلية  –علمية  –ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية 

 
119 

( بيا 0.873-( النحسوبي لعاقي ا رتباط )t( بان قيني )15هتضح لا التتا ر يي الددال )

االبالغي  (Y) االنالي الفسان اانار لؤشر ا (x5) فاءة ايا تيي الأجغزة العتيا لترقابي 

(ي اهدل (α =5%(  تد لستوى النعتوهي 1.66( الدداليي البالغي)t( هي ا بر لا قيني )2.081)

ستوى ذل   ت  قبول الفرضيي البدهتي اهذا هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي إحصا يي  تد ل

 الفسان اانار لؤشر ا (x5)( بيا  فاءة ايا تيي الأجغزة العتيا لترقابي (α =5%النعتوهي 

 . ابذا هتأ د احي الفرضيي الفر يي الأال  النتبثقي  ا الفرضيي الر يسي الثانيي. (Y) االنالي

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:   - ب

 فرضية العدم (H02 توجد  اقي ارتباط ذات   :) ن لي لعتوهلي إحصلا يي بليا  اقلي الأجغلزة

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x6)العتيا لترقابي يينا بيتغا 

 الفرضية البديلة (H22 توجد  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصلا يي بليا  اقلي الأجغلزة :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x6)العتيا لترقابي يينا بيتغا 

 (16دول )الج

( ومؤشر الفساد الإداري x6نتائج قياس العلاقة بين علاقة الأجهزة العليا للرقابة فيما بينها ) 

 (Yوالمالي )

 المتغير التابع

 

 المتغير المستقل

 مؤشر الفساد الإداري

 (Yوالمالي )

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

 علاقة الأجهزة العليا للرقابة

 (x6فيما بينها )
-0.76 1.981 1.66 

 (H22قبول الفرضية البديلة ) القرار الإحصائي

 ((α =5%توجد  اقي ذات ن لي إحصا يي  تد لستوى النعتوهي  النتيجة

( بيا 0.76-( النحسوبي لعاقي ا رتباط )t( بان قيني )16هتضح لا التتا ر يي الددال )

االبالغي  (Y)االنالي  الفسان اانار لؤشر ا (x6)نا بيتغاالعتيا لترقابي يي اقي الأجغزة 

(ي اهدل (α =5%(  تد لستوى النعتوهي 1.66( الدداليي البالغي )t( هي ا بر لا قيني )1.981)

ذل   ت  قبول الفرضيي البدهتي اهذا هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي إحصا يي  تد لستوى 

 الفسان اانار لؤشر ا (x6)غزة العتيا لترقابي يينا بيتغا الأج اقي ( بيا (α =5%النعتوهي 

 ابذا هتأ د احي الفرضيي الفر يي الثانيي النتبثقي  ا الفرضيي الر يسي الثانيي. (Y)االنالي 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:  -جـ 

 فرضية العدم (H03توجد  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بيا اسلتخدا  :) م النعلاهير

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x7)النغتيي االرقابيي 

 الفرضية البديلة (H23 توجد  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بيا استخدام النعاهير :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x7)النغتيي االرقابيي 

 (11الجدول )

ومؤشر الفساد  (x7استخدام المعايير المهنية والرقابية ) بين نتائج قياس العلاقة واختبارها

 (Yالإداري والمالي )

 المتغير التابع

 

 المتغير المستقل

 مؤشر الفساد الإداري

 (Yوالمالي )

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

 1.66 1.811 0.847-استخدام المعايير المهنية 
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 (x7والرقابية)

 (H23قبول الفرضية البديلة ) الإحصائيالقرار 

 ((α =5%توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  النتيجة

( تبيا 0.847-( النحسوبي لعاقي ا رتباط )t( بان قيني )17هتضح لا التتا ر يي الددال )

االبالغي  (Y) االنالي الفسان اانار لؤشر ا (x7) أن استخدام النعاهير النغتيي االرقابيي

(ي اهدل (α =5%( تد لستوى النعتوهي 1.66( الدداليي البالغي )t( هي ا بر لا قيني )1.811)

ذل   ت  قبول الفرضيي البدهتي اهذا هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي إحصا يي  تد لستوى 

 االنالي اانار الفسان لؤشر ا (x7)االرقابيي استخدام النعاهير النغتيي( بيا (α =5%النعتوهي 

(Y)  .ابذا هتأ د احي الفرضيي الفر يي الثالثي النتبثقي  ا الفرضيي الر يسي الثانيي 

بتاءً  ت  لا تقدمي  ت  لا تع لا ا تبار لتفرضيات الفر يي لتفرضيي الر يسي الثانييي لذا 

 هتبغي أن نثب  احي الفرضيي الر يسي الثانيي أا  دم احتغا ا  نا هأتي :

 الفرضية الرئيسة الثانية:  اختبار

 فرضية العدم (H0 توجد  اقي ارتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بيا أناء الأجغزة العتيا   :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (X2)لترقابي 

 الفرضررية البديلررة (H2 توجللد  اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا أناء الأجغللزة :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (X2)بي العتيا لترقا

 (18الجدول )

( ومؤشر الفساد الإداري X2نتائج قياس العلاقة واختبارها بين أداء الأجهزة العليا للرقابة ) 

 (Yوالمالي )

 المتغير التابع

 

 المتغير المستقل

مؤشر الفساد الإداري 

 (Y) والمالي

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

أداء الأجهزة العليا للرقابة 

(X2) 
-0.871 3.103 1.66 

 (H2قبول الفرضية البديلة ) القرار الإحصائي

 ((α =5%توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  النتيجة

 ( بيا0.871-( النحسوبي لعاقي ا رتباط )t( بان قيني )13هتضح لا التتا ر يي الددال )

( هي 3.103االبالغي ) (Y) االنالي الفسان اانار لؤشر ا (X2) أناء الأجغزة العتيا لترقابي

(ي اهدل ذل   ت  (α =5%(  تد لستوى النعتوهي 1.66( الدداليي البالغي )tا بر لا قيني )

 αقبول الفرضيي البدهتي اهذا هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي إحصا يي  تد لستوى النعتوهي 

ابذا هتأ د ثبوت  (Y) االنالي االفسان اانار  (X2) أناء الأجغزة العتيا لترقابي( بيا (5%=

 احي الفرضيي الر يسي الثانيي. 

 ا تبار الفرضيي الر يسي الثالثي -3

لا أجل إ طاء إجابي نقيقي بشان إثبات احي الفرضيي الر يسي الثالثي أا  دم احتغا 

رتباط ذات ن لي لعتوهي إحصا يي بيا  ليات الحو ني النؤسسيي االقا تي بان إ هتاك  اقي ا

ا تبار احي الفرضيي الفر يي النتبثقي  تغا أا  دم احتغا  الؤشر الفسان اانار  إ.هتبغي أا ً 

 ا نا هأتي:

 ا تبار الفرضيي الفر يي: 

 فرضررية العرردم (H01توجللد  اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا تعزهللز  :)  نار

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x8)التدقيق الدا تي االخارجي 
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 الفرضررية البديلررة (H31 توجللد  اقللي ارتبللاط ذات ن لللي لعتوهللي إحصللا يي بلليا تعزهللز نار :)

 .(Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (x8)التدقيق الدا تي االخارجي 

 ( 19الجدول )

(ومؤشر الفساد x8) دور التدقيق الداخلي والخارجي تعزيزين نتائج قياس العلاقة واختبارها ب

 ((Yالإداري والمالي 

 المتغير التابع

 المتغير المستقل

 مؤشر الفساد الإداري

 (Yوالمالي )

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 79) 

5% 

التدقيق  دورتعزيز 

 (x8) الداخلي والخارجي
-0.827 1.941 1.66 

 (H01قبول فرضية العدم ) الإحصائي القرار

 ((α =5%توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  النتيجة

( بيا 0.827-( النحسوبي لعاقي ا رتباط )t( بان قيني )19التتا ر يي الددال ) لاهتضح 

لبالغي اا (Y) االنالي الفسان اانار لؤشر ا (x8) تعزهز نار التدقيق الدا تي االخارجي

(ي اهدل (α =5%(  تد لستوى النعتوهي 1.66( الدداليي البالغي )t( هي ا بر لا قيني )1.941)

ذل   ت  ري  يرضيي العدم اهذا هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي إحصا يي  تد لستوى 

 الؤشر الفسان اانار  (x8) تعزهز نار التدقيق الدا تي االخارجي( بيا (α =5%النعتوهي 

. ابذا هتأ د احي الفرضيي الفر يي النتبثقي  ا الفرضيي الر يسي الثالثي. ا ن (Y) لنالياا

الفرضيي الفر يي لنثتي لتفرضيي الر يسي الثالثي ابغذا تتحقق الفرضيي الر يسي الثالثي . اهذا 

ني الحو   ليات ( بيا(α =5%هعتي أن  اقي ا رتباط ذات ن لي إحصا يي  تد لستوى النعتوهي 

ابذا هتأ د ثبوت احي الفرضيي الر يسي  (Y)الؤشر الفسان اانار  االنالي  (X3)النؤسسيي 

 الثالثي. 

 

 المبحث الرابع

 

 الاستنتاجات -أولاً :
 

 توات  الدراسي إل  لدنو ي لا ا ستتتاجات أهنغا:

ضعف ا هتنام يي يحص اتقوهع نظام الرقابي الدا تيي يي الوحدات الخاضعي لرقابي  .1

 الأجغزة العتيا لترقابي له أثره يي شيوا الفسان اانار  االنالي .

توسيع نطاف الرقابي لتشنل الرقابي التظاليي إضايي إل  رقابي الأناء لتش ل لتظولي رقابي  .2

 شالتي تساهع يي الحد لا الفسان االحفاظ  ت  سالي النال العام .

اءلي االشفاييي يي الأناء الح ولي انخفاص  فاءة أناء النؤسسات الح وليي اغياب النس .3

 . االنالي هعز  لا  يرص الفسان اانار 

تعدن الأجغزة العتيا لترقابي اغياب الت الل االتتسيق انع س ستباً  ت  أناء الأجغزة الح وليي  .0

 ا ان لا يرص الفسان اانار  االنالي .

زهز الشفاييي ااايصام يي قوة إنارة التدقيق الدا تي نا ل الأجغزة الح وليي تؤن  إل  تع .5

 البيانات الناليي اتساهع يي الحد لا الفسان اانار  االنالي .

 التوصيات -ثانياً :
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ريع لستوى الرقابي الدا تيي اانارهي االناليي اتفعيل  ليات النساءلي الدا تيي يي النؤسسات  .1

 الح وليي.

اتحدهلد لرا لز النسلؤاليي             هلدال  التأ يد  تل  تلويير لسلتتزلات رقابلي الأناء لثلل تحدهلد الأ .2

ًً  ا  أنظني لتنعتولات الناليي اا قتصانهي االفتيي اا تنان ا ت  ايق طبيعي التشاطي يضاً

 بنا هتتاسه اطبيعي  ل نشاط . تواير النؤشرات االنعاهير الا لي لرقابي الأناء

يللي التزاهللي االشللفاييي العنللل  تلل  ريللع  فللاءة النؤسسللات الح وليللي لللا  للال تعزهللز ثقا .3

اإجراءات النسلاءلي للا  لال التأ يلد  تل  أهنيلي رقابلي الأناء يضلاً  لا الرقابلي التظاليلي 

سلليعز  لللا قللوة البللرالر الرقابيللي استسللاهع بشلل ل  بيللر يللي الحللد لللا الفسللان االحفللاظ  تلل  

 سالي النال العام .

لغالغا النختتفيي بنا يي ذل   تحدهدا اضع  ليات تتيح التتسيق االتعاان بيا الأجغزة الرقابيي .4

أجغزة الرقابي التابعي لبع  الو ارات اهي ات الرقابي االتحقيقي اذل  لنتلـع حلداث تلدا ل 

يي ا تصااات تتل  الأجغلزةي اهن لا تحقيلق ذلل  للا  لال لدلان  تل  لسلتوى  لال للا 

ي لا تتل  الدغلات لنثتي هذه الدغات الرقابيي هتع ييغا التحدهد الدقيق اا تصااات  ل جغـــ

 ا تحقيلق رقابلي لتتختص لا ا  نااج يي الأناات أا الأهدال احت  التتا ر لتثنلر الرقابيي

  يعالي .

 تعزهز قوة التدقيق الدا تي  نا ل الوحدات الح وليي بإشرال لدان التدقيق . .5

 ي.استحداث لدان تدقيق يي الأجغزة الح وليي تساهع يي تعزهز التدقيق الدا تي االخارج .6

 

 المصادر

 

 القران الكريم

 أولاً : الوثائق الرسمية : 

 .  2009ي لستي  "تقرير المفتش العام لوزارة التعليم العالي"جنغورهي العراف ي  .1

" الإسررتراتيجية الوطنيررة لمكافحررة ي الندتللس النشللترك لن ايحللي الفسللان ي  جنغورهللي العللراف .2

  2010-2014ي  الفساد "

 .2443إي  "خطة العمل الرقابيابي النالييي جنغورهي العراف نهوان الرق .3

 2446ي لستي "دليل وبرنامج تقييم الأداء "جنغورهي العرافي نهوان الرقابي الناليي ي .4

" دور أجهزة الرقابة في الحد من المخالفرات جنغورهي العرافي نهوان الرقابي الناليي لؤتنر  .5

 . 2010  تنو ي المالية "، 

 . 2449ي " التقرير السنوي"اهيي جنغورهي العرافي هي ي التز .6

 .2441إ   رقابة الأداء على قطاعات الخدمات العامةنالي االاراتي  نهوان النحاسبيي إ .7

  "تحررديث طرررق الرقابررة فرري الاجهررزة العليررا للرقابررة"نالللي االللاراتي  نهللوان النحاسللبيي   .8

2440. 

 ثانياً : الكتب باللغة العربية 

  2445إي لطبعي حنانة الحدهثيي القاهرة  نظم السياسية"الجبرهلي لحند جنال  ثناني  .1

إي الإدارة العامررة التغيررر الاجتمرراعي والإدارة المتكيفررة للاهري جو هللفي ااهسللترلوهس لي إ .2

    1996ترجني لحنون الخطيهي لراجعي قاسع القرهوتيي نار البشير لتتشر االتو هعي  ناني 

إ لؤسسللي الأعمررال فرري شررركات الأعمررال أخلاقيررات الإدارة ومسررؤوليةندللعي  بللون ندللعي إ  .3

 2446ي  ناني 1الوراف لتتشر االتو هعي ط 

 ثالثاً : البحوث والدوريات باللغة العربية
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نحررو علاقررة داعمررة بررين السررلطة التشررريعية والأجهررزة العليررا ابللراهيعي هشللام  غتللوليإ .1

 2443إي لدتي الرقابي الناليي  تونسي حزهراني للرقابة

اليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري فري إ دي التنيني ي  باس حني .2

 2443إ ي بح  لقدم ال  هي ي التزاهي بغدان ي  الشركات المملوكة للدولة

مرردخل مقترررح لتطرروير الرقابررة الحكوميررة علررى الأمرروال العامررة جنعلليي احنللد حتنلليي إ  .3

عربلي الأال التطلوهر اااالام إي بح  لقدم لتنلؤتنر اللمكافحة الفساد في العالم العربي

 2443اانار  لا اجل ريع  فاءة الأناء النؤسسي الواجغي الفساني الأرنني 

حالررة –"لجرران المراجعررة كأحررد دعررائم حوكمررة الشررركات الرحيتلليي  للوص بللا سللاليي  .4

 2443ي 1ي ا22ي لدتي جالعي النت   بد العزهزي ا قتصان ااانارةي مالسعودية "

إبلراهيع لوسل  اللورني ن.إهنلان  بلد  ضليري ن.اليلد  بلد النلتعع  بلاس العنر ي سلتاء ان. .5

إي ارقلي  نلل  رضل  يلي  دور المنظمات المهنية و المجتمع المردني فري صرنع القررارإ

التللداة العتنيللي لتشللفاييي يللي التشللاط ا قتصللان  العراقلليي  تيللي اانارة اا قتصللان جالعللي 

 . 2445بغداني 

وامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية في تحسرين الع يس ي سنير  الل لحند إ  .6

إ لدتللي  تيللي التدللارة لتبحللوث العتنيلليي  مررع دراسررة تطبيقيررة –جررودة حوكمررة الشررركات 

 . 2443ي جانفي 05ي الندتد 1ااس تدرهيي العدن رقع 

إي بحلوث تردقيق الحسرابات فري اطرار منظومرة حوكمرة الشرركاتليخا يلي اشلرل حتلاي إ  .7

ل النللؤتنر العربللي ا ال حللول التللدقيق الللدا تي يللي اطللار حو نللي الشللر اتي اااراف  نلل

 .2005القاهرةي 

"دور الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في التدبير السليم للمالية النيداا ي احندي  .8

 2446ي 1إي لدتي الرقابي النالييي تونسي ك العامة

 رابعاً : الرسائل و الاطاريح  

المسالة العامة أداة للحد من ظاهرة التجاوز على المال العام في  الد جنعي ي إ  ي العبيد  .1

إي اطراحه لقدلي إل  لدتس النعغد العالي لتدراسات النحاسبيي  مؤسسات الدولة المختلفة

  2447االناليي ي جالعي بغدان ي 

إ ي لإداري دور الرقابة المالية في الحد من ظاهرة الفساد االنوسو  ي الغام  طا ي إ  .2

لدتس النعغد العالي لتدراسات النحاسبيي االناليي ي جالعي بغداني  اطراحي لقدلي إل 

2445  

الثقفي ي أحند  بد الحنيد ي إأثر تعدن الرقابي  ت  الأجغزة الح ولييإي رسالي لقدلي ال   .3

 1995لدتس  تيي ا نارة اا قتصان ي جالعي النت   بد العزهز ي
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